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 شكر وتقدير
 

 حانه وتعالى أأول ونحمده كثيرا على أأن يسّر لنا أأمرنابنشكر الله س  

 ذا العمل.بهفي القيام  

 ر أأسمى أ يات الشكر وال متنان والتقديبكما نتقدم 

لى اللذين   حملوا يسالة العلم والمعرفةمن ا 

لر أأن نتوجه   يربلشكر الجزةل وال متنان الك باول يسعنا في هذا المقام ا 

لى الأس تاذ ريهزاحي سلوىب" ةالمشرف ةا   ال شراف على هذه المذكرة  ا" على تول

 القيرمة  اوعلى كل ملاحظاته

 الله عن ذلك كل خير  اوجزاه 

لى  لشكر اخاا باهذا المقام أأن نتقدم كما ل ةفوتنا في   شكل عام ب الأساتذة الكرام ا 

ول فحص بق ب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  بوةطي

 وتدقيق هذه المذكرة.

نجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على  لى كل من ساهم في ا  تماموا   ، ها 

نا  لى كل من خصر  نصيحة أأو دعاء.ب وا 

 .نسأأل الله أأن يحفظهم وأأن يجازيهم خيًرا
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ة وعماد لأنها شريان التنمي، رمها الدولةبة التي تداريالعقود الإأهم من  تعد الصفقا  العمومية
ل من جع، العمومية موا ير من الأبوطني. ولعل استهلاك الصفقا  العمومية لحجم كالاقتصاد ال

ضرورة ى إل هت الدو بأن تن عدبخاصة ، ضروري أمر  قواعد قانونية آمرةبمسألة تنظيمها وتأطيرها 
 موا الأب بها ضد مظاهر التلاعبيين تشريعا  الصفقا  العمومية والقوانين ذا  الصلة عسن وت

 .الأمركلما اقتضى العمومية 

ن المتعامل الاقتصادي يسعى ويجتهد دائما في استمالة دائرة النفوذ والسلطة ضمن مخططاته إ
 ا عرض الحائط مقتضيا  فلسفة المصلحة العامة التي يقومبالصفقة العمومية ضار بالذاتية للفوز 

 عليها قانون الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام.

قا  القانوني للصف الأمنق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق وتحت دوافع تحقي
يِ ها من أقادر على صيانتها وحمايت سياج حمائي قانوني قوي بالعمومية تدخلت التشريعا  القانونية 

 الصفقا  العمومية تعد القناة الأولى التي تلتقي فيها إبرامخاصة أن عملية ، يريد النيل منهاخلل 
 .بالمصلحة العامة خاصةالمصالح ال

؛ قانون القائمة على سيادة المقوما  الدولة القانونية الحديثة أهم أحد  القانوني الأمندأ بمر بيعت
نونيـة وحـد ـا  للعلاقـا  القابضـمان قـدر مـن الثبالسـلطا  العموميـة  أن تقومبدأ بمهذا ال يستلزم حيث

وعلى ة القواعد والأنظمة القانونية القائمي يثق المواطنون في ك، أدنـى مـن الاستقرار للمراكـز القانونية
م توقعــاتهم اغتــة تهــدبدون التعــرض لتصــرفا  م، أوضــاعهم علــى ضــوئها بوترتيــ أعما قدرتها في 

 .(1)المشــروعة وتزعــزع استقرار أوضاعهم القانونية

 الأمنرة ذلك ان فك، ناء الدولة القانونيةبا الأسس التي يقوم عليهأهم أحد  القانوني الأمنيعد 
قا  القانونية ي للعلابا  النسبتحقيق قدر من الثبالسلطا  العامة في الدولة  إلتزامالقانوني تعني 

اف العلاقا  ين أطر بوالطمأنينة  الأمنهدف إشاعة بوحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة 

                                                            
، اتمجلة البحوث والدراس"كلاش خلود، مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القانون القضاء الإداري"،  بوكماش محمد، -)1(

 . 142، ص2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 2، العدد 14 دالمجل
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مة ئنتيجة وجود قواعد وأنظمة قانونية قا باطمئنانشخاص من التصرف حيث يتمكن الأب، القانونية
ادرة عن اغتة صبتصرفا  مل عها على ضوء منها دون التعرضوضاأ بها وترتيأعمالبوقت قيامها 

 .(2)الاستقراروهذا  نها زعزعة هذه الطمأنينةالسلطا  العامة يكون من شأ

لممارسا  ة كافة ابالصفقا  العمومية ومحار  إبراممسألة تقنين عملية  وما تزا ر ابفلهذا الاعت
انة يا  العمومية وما نتج عنها من المشاكل التي تدخل في خبالطلإلى  التنافس النزيه للولوجبالضارة 

لحة العامة تؤرق اهتماما  المص ضمانا  ما يحمل من مخاطر تهددبوذ اة واستغلا  النفبالمحا
ية فعالة حكام وقواعد قانونأ قرارإيل بذ  كل الجهود في سبطني على المشرع الو  حيث استلزم الدو .

خاصة أن  ،الصفقا  العمومية تحقيقإلى  الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى عما شى مع الأتتما
النشأة  يئي حديثبتصادي والعده الاجتماعي والاقببتأطير نظام الصفقا  العمومية في الجزائر 

 بتغليلى قائم عفقا  العمومية الصبتنظيمي خاص  إطارتبني في  ود، وقد برز  هذه الجهيابنس
 المصلحة العامة.

لقويم والأساس ا، تعد حجر الزاوية في صرح علم القانون  ا لتزامللإوإذا كانت النظرية العامة 
رية العقد في هذا وتحتل نظ، ر الرئيسية في فروع القانون ه وتستند عليه الأفكابالذي تقوم ، نيانهبل

، ية والمعنويةيعبعليها العلاقا  القانونية للأشخاص الط رتكزوت، تدور حولهاإذ  ارزابمكانا  الصرح
عقد في تضييق مضامين نظرية الب ية ألزمت التشريعا  القانونيةإلا أن خصوصية الصفقا  العموم

ية فادئ أساسية وجوهرية تخص ضمان الشفابم اقرارالصفقا  العمومية من خلا   إبرامنطاق 
حة العامة على المصل بالصفقة وتغليبين المتعاملين الاقتصاديين للفوز بوالمساواة في التنافس 

قانون الصفقا  العمومية  بولهذا أوج، عمومية أموا يخص الأمر  لأن، المصلحة الخاصة
 ادئ.بهذه المب لتزامالإوتفويضا  المرفق العام 

يصدر  ،إجراء قانونيبيدخل حيز التنفيذ ، وميةعقد الصفقة العم إبرام إجراءا عد استكما  ب
، اقدالذي تصدره المصلحة المتعاقدة لفائدة المتعامل المتع، التنفيذ"بالأمر يسمى " إداري في شكل قرار 

                                                            
، كلية الحقوق والعلوم 2، العدد 1، المجلد مجلة تحويلات"أسس فكرة الأمن القانون وعناصرها"،  إسماعيل جابو ربي، -)2(

  .195، ص2018السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مدة بيسمى  أو ما، آجا  تنفيذ الصفقة بدأ احتساباشر لهذا القرار في بويتمثل الاثر القانوني الم
 إلتزامكنفيذ حيز الت تداء من تاريخ صدور هذا القراربا العموميةالصفقة حيث يدخل عقد ، سريان العقد

ة وسلطة باكسلطة الرقعدة سلطا   الإدارةمما يمنح ا لأثاره القانونية تجاه أطرافه بقانوني ملزم ومرت
 .(3)سلطة توقيع الجزاءا  أو، أو فسخ العقد، إنهاء العقدسلطة التعديل و 

مرحلة دخو  الصفقة إلى  غاية الوصو إلى  وعة من المراحلمجمبالصفقا  العمومية تمر 
أن هناك لحظ ن، 247-15استقراء المرسوم الرئاسي رقم بو ، والتي هي محل دراستنا ،حيز تنفيذ

، حة المتعاقدةة للمصلبالنسبسواء ، ة عن تنفيذ الصفقة العموميةبمجموعة من الآثار القانونية المترت
تعامل المتعاقد ة للمبالنسبأو ، وتوقيع الجزاء؛ ةبوالرقا فوالإشرا، لتوجيهكا وما لها من حقوق وسلطا 

 ا إلتزام وما يقع عليه من، لغ مالي وحقه في التعويضبل مبتقاضي مقاكحقه في ، وماله من حقوق 
 .(4)بشكل مطابق وفي الآجا  المحددةء الخدمة المتفق عليها كأدا، تجاه المصلحة المتعاقدة

القانوني  الأمنمبدأ  (5)247-15جزائري في ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم كرس المشرع ال 
، ن الطرفينكل محماية حقوق ومصالح للصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ بصفة ضمنية عن طريق 

 قرارامع واضح وصريح،  إطارا  السلطة العامة ضمن إمتياز المصلحة المتعاقدة في ممارسة  كحق
قانوني مشروع يضمن أمن المتعاقد معها  إطارضامنة لممارسة هذه السلطا  في جملة من القيود ال

ن ا  المتعامل المتعاقد بشكل صريح وواضح مما يضمإلتزامتأطير حقوق و إضافة إلى التنفيذ، أثناء 
 التنفيذ.أثناء أمن المراكز القانونية للطرفين 

                                                            
راسي اليوم الد "الإطار المفاهيمي للصفقا  العمومية في التشريع الجزائري"، مداخلة مقدمة ضمن أشغا  لعور بدرة، -)3(

، 2015ديسمبر  17حو  التنظيم الجديد للصفقا  العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 . 65ص

 .78، ص2005العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  بعلي محمد الصغير، -)4(
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق 2015تمبر سب 15 ، مؤرخ في247-15مرسوم رئاسي رقم -)5(

 .2015سبتمبر  20صادر بتاريخ ، 50العام، ج.ر.ج.ج، عدد 
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اظ زعا  التنفيذ بشكل يضمن الحفالتسوية الودية لمناإلى  يملك أطراف الصفقة حق اللجوء 
القضاء لى إ حق اللجوءإضافة إلى والتي تأخذ شكل التحكيم والوساطة  ،على استقرار المراكز العقدية

  :شكالية حو إ طارفي هذا الإطرح المختص مما يضمن أمن الصفقة قانونا وقضاء ن

 ؟تنفيذمرحلة الأثناء تمتع الصفقة العمومية بأمن قانوني  ما مدى

في  ميةللصفقة العمو  عتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي لبيان مظاهر الأمن القانونيإ 
لها من الناحية تباعها في تنفيذ الصفقة وتحليإيتم وصف الإجراءا  والعمليا  التي يتم  ،تنفيذالمرحلة 

 القانونية.

الصفقة  ؤثر على أمننتقاد المعوقا  التي تلإبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المنهج النقدي 
ذه تحليل هب وذلك ،في كل من تنظيم الصفقا  العمومية وقوانين الإجراءا  المدنية والإدارية

ليط الضوء على تس، و التشريعا  وتحديد الثغرا  التي قد تؤثر على أمن الصفقة في مرحلة التنفيذ
 .المشاكل والتحديا  الموجودة في الإطار القانوني للصفقا  العمومية

مسائل ين البمن في كونه الصفقا  العمومية مجا  القانوني في  الأمنأهمية موضوع تظهر 
القانوني من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القطاع الاقتصادي بصفة عامة  الأمنباعتبار  الحساسة

ا  في بإنفاق الما  العام الذي باشرة بمفي مجا  مرتبط بصفة  والصفقة العمومية بصفة خاصة،
 .زايد مستمر نظرا لتعدد مجالا  تدخل الدولة في شتى الميادينت

 وضع ضمانا  مختلفةتم ، فقد لذا أخرى عمليةأهمية عملية و ينطوي موضوع الدراسة على 
لعل الغاية ، هاادئ الأساسية لبما يتوافق مع المبوتنفيذ الصفقة العمومية  إبرامتكفل حسن سير عملية 

والحفاظ  ،حماية حقوق المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة من جهة الأساسية لتلك الضمانا  هي
 ،ترشيد الإنفاق العام من جهة أخرى بما يسمى  إطارالعمومية من الاستغلا  السيئ في  موا على الأ

نية القانو  بحث في الجوانبغرض الدراسة والبنا للموضوع إختيار وعلى ضوء هذا الوصف جاء 
ليا من حيث ع حابتقييم نظام الضمانا  المتبالممارسة الميدانية التي تسمح لنا ة دون إغفا  داريوالإ

 نقاط القوة والضعف.
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 ،هذا الموضوع نظرا لأهميته في المجا  الاقتصادي والاجتماعي المهمين إختيار بابأسوتعود 
  .نيةمه بابسوكذلك لأ، العامة للدولة موا الغ على الأبوكذلك لما لهذا الموضوع من تأثري 

تهدف دراسة موضوع الأمن القانوني للصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ إلى تحليل وفهم 
وتشمل أهداف هذه  ،الجوانب القانونية المتعلقة بتنفيذ الصفقا  العمومية وضمان سلامتها وشفافيتها

عة في المتبجميع الإجراءا   إلى ضمان أن  هذا يهدف حيث  ،متثا  القانونيلإتحقيق اإلى الدراسة 
شريعا  والأنظمة يتعين على الدراسة تحليل التو  ،تنفيذ الصفقة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمو  بها

لمساواة ضمان ا، وأيضا متثا  عملية التنفيذ لهذه القواعدإالقانونية المعمو  بها والتأكد من مدى 
شفافية في تحقيق الو ة ومكافحة الفساد الشفافي، من أجل تحقيق جميع الأطراف المعنية بينوالعدالة 

فقة التأكد من أن تنفيذ الصوذلك ب ،حماية المصالح العامة، و جميع مراحل تنفيذ الصفقة العمومية
 .العمومية يحقق المصالح العامة والأهداف المحددة للصفقة

 سةقمنا بدرافصلين، حيث إلى  قسمنا موضوعناللإجابة على الإشكالية المطروحة سابقا 
، )الفصل الأول( 247-15المرسوم رقم  ظل القانوني لتنفيذ الصفقة العمومية في الأمنضمانا  

 .)الفصل الثاني( القانوني للصفقة في مرحلة التنفيذ عبر تحقيق أمن المنازعا  الأمنو 



 

   
 

 الفصل الأول

نوني القا الأمنضمانات 

ل ظلتنفيذ الصفقة العمومية في 

247-15لمرسوم رقم ا
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بشكل  247-15 رقم مشرع الجزائري جملة من القواعد القانونية في المرسوم الرئاسيكرس ال
رز في عدة مظاهر تب لقانوني لمرحلة التنفيذ الأمنالقانوني للصفقة العمومية ويأخذ  الأمنيضمن 

لمتعامل ا  اإلتزاموضوح إضافة إلى وضوح القواعد القانونية المنظمة لسلطا  المصلحة المتعاقدة 
 .تعاقد وحقوقهالم

العمومية  للصفقةالقانوني  الأمنبدأنا بعرض  محثين حيثإلى  قسمنا هذا الفصلوبالتالي 
 القانوني الأمنعرض إلى  (، ثم انتقلناالأول حثبالم) عبر وضوح سلطا  المصلحة المتعاقدة

 (.الثاني حثبالم) تأطير المركز القانوني للمتعامل المتعاقدعبر  العمومية للصفقة
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 حث الأولبلما
 سلطات المصلحة المتعاقدة للصفقة عبر وضوح القانوني الأمن

 لقانونيةساوي المراكز انظرا لعدم تتقوم العلاقا  العقدية في الصفقة على قاعدة عدم التكافؤ 
ة العامة ا  السلطإمتياز تمتع المصلحة المتعاقدة بفي الصفقا  العمومية خاصة  ودين أطراف عقب

الشخصية  لتحقيق مصلحته أمر مبرر بسعيه، وذلك لمتعامل المتعاقدالقانوني لكز مر الضعف  مقابل
، هأو ينقص من حقوق اتهلتزاملإمن أداءه  بصعوفا من ظهور أي طارئ أو تعسف ييجعله متخمما 
المنظم للصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام  (6)247-15رقم  المرسوم الرئاسي كرسلذا 

القانوني  منالأتحقيق ف دهبوذلك  ،ر مراحل تنفيذ الصفقةبكفل حقوق الأطراف عت يةئحماضمانا  
ر تقييد القانوني عب الأمنو ، (الأول المطلب) رقابة والتعديلال تيسلطوضوح ر بلتنفيذ الصفقة ع

 .(الثاني المطلب) والفسخ سلطة توقيع الجزاءا 

 الأول المطلب
 والتعديلسلطتي الرقابة  تأطير ربالقانوني ع الأمن

 القانوني لتنفيذ الصفقة العمومية عبر ضمان مسألتين الأمنضمان إلى  سعى المشرع الجزائري 
تى لا تتعسف حوضوح سلطتي الرقابة والتوجيه وسلطة التعديل وتقييد كل من هاتين السلطتين هما 

ضمان ل نتطرق  الادارة في ممارستهما مما قد يمس بأمن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد وعليه
سلطة  ييدالقانوني عبر تق الأمن وكذا، (الفرع الأول)أمن التنفيذ عبر تأطير سلطة الرقابة والتوجيه 

  .(الفرع الثاني) التعديل

  

                                                            
 .، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام2015سبتمبر  15 ، مؤرخ في247-15مرسوم رئاسي رقم  (6)

 مرجع سابق.
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 الفرع الأول
 والتوجيه ةبسلطة الرقاتأطير  ربالقانوني ع الأمن

، نفيذ الصفقةتأثناء ة باسلطة الرقتنظيم ر بلصفقة العمومية عتنفيذ االقانوني ل الأمن سديتج
 ،(7)لعقدضمن الكيفيا  المتفق عليها في اطريقة التنفيذ في حدود الشروط  إختيارو  عما وتوجيه الأ

 اتهلتزاملإتها على كيفية تنفيذ المتعاقد برقاممارسة ق في الحللمصلحة المتعاقدة  ا متياز الإ تخو 
، (8)اللازمة لضمان حسن تنفيذ الصفقة وأمنها الأوامر والتعليما في اصدار الحق لها و ، التعاقدية

في  أن تمارس بجأخطرها و و  داري العقد الإ السلطا  الضامنة لتنفيذرز بولكون هذه السلطة من أ
 عنها منازعا  مع المتعاقد معها. تبط وقيود لتحقيق امنها وإلا نشبظل وجود ضوا

 لتنفيذ الصفقة ضمانة ليةبة القبالرقا فرضأولا: 
حديد أوضاع تبلمتعاقد معها تلزمه ل تعليما  وأوامر تنفيذية إصدارب لرقابة القبليةمارس ات

 قانونية صادرة مالاأعارها باعتبة دارييل القرارا  الإبر هذه الأوامر المصلحية من قبوتعت، التنفيذ فيها
 تحقيق أمنهاول ،د أوضاع التنفيذ في العقدتحد ةرا قانونياينتج عنها أثف، واحد وهو الإدارة بمن جان
المصالح التقنية تقوم ف، (9)طهبوشروطه وضوا داري قواعد القرار الإإلى  قرارا  الرقابة القبليةتخضع 

الأوقا  التي تحددها دفاتر الشروط سواء يوميا أو  بة الاشغا  حسبمراقبعة للإدارة المتعاقدة بالتا
ا هو تحقيق ويكون الهدف منه، قوة تنفيذيةب هاتمتعبه الأوامر المصلحية تميز تما أهم  ومن، وعيابأس

ة لتحقيق أي غرض لا يتصل بالرقا سلطة إستخدامنه لا يجوز للإدارة أو ، والمصلحة العامة الأمن

                                                            
، 2006المطبوعا  الجامعية، الجزائر،  ن، ديوا2ا  العمومية في التشريع الجزائري، ط، عملية إبرام الصفقحمامة جقدو  (7)

 .56ص
، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وحكما، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، عبد العزيز عبد المنعم خليفة (8)

 .137، ص 2009
، 2011 ،يم الصفقا  العمومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، تسيير المشاريع في إطار تنظنور الدين الخرشي(9)

 .364ص 



 247-15 رقم لمرسوما ظل في القانوني لتنفيذ الصفقة العمومية الأمنضمانات  الفصل الأول 

 

 11  
 

لتنفيذي ا الأمنأن تهدف الإدارة من وراء ممارستها لهذه السلطة تحقيق  بويج، سير المرفق العامب
 .(10)مةالمصلحة العاتحقيق و للصفقة بضمان تنفيذها 

 ضمانا لمشروعية التنفيذ وملائمته عديةبة البالرقاثانيا: 
يتعين  اليه الموكلة التعاقدية وإنجاز الأشغا  اتهإلتزامالمتعامل المتعاقد من تنفيذ  إنتهاءعد ب

وتتم عمليا   ،أساسي واقع على عاتقها إلتزاماره باعتب ستلامعملية الإبعلى الجهة المتعاقدة القيام 
 ستلامفالإ، لنهائيا ستلامأما الثانية فتتمثل في الإ، المؤقت ستلامالأولى في الإ، في مرحلتين ستلامالإ

قد المتعاوالتوقيع عليه من طرف  إعدادهعلى أنه محضر يتم  (11)04-11قانون رقم المؤقت عرفه ال
امل المتعاقد متعخدما  موضوع الصفقة العمومية وإعلام ال إنتهاءالأشغا  ويتم عند  إنتهاءعد ب المنفذ

 .انتهائهاتاريخ بيا بالمصلحة المتعاقدة كتا

إصلاح بمه المؤقت والنهائي قيا ستلامين الإبالفترة الفاصلة أثناء يقع على المتعامل المتعاقد 
ولا ، (12)ل الجهة المتعاقدةبوالتي كانت محل تحفظ من ق ،المعاينةأثناء التي ظهر   بكل العيو 

دء بو ، عد عملية التسليمبخطأ من الإدارة بالتي تحدث  عما د مسؤولا عن الأتعامل المتعاقر المبيعت
وتأخذ (13)الخفية بضمان جميع العيو بسريان مدة الضمان التي يلتزم من خلالها المتعامل المتعاقد 

 الرقابة البعدية الأشكا  التالية:

 ة الوصائيةبالرقا 
على  لسلطة عليا  التي يقرها القانون ة على أنها مجموعة من السلطاداريتعرف الوصاية الإ

ة وسلطة الوصاية محدد، لغرض حماية المصلحة العامة، وذلك همأعمالمركزية و للاأشخاص الهيئا  ا

                                                            
 تيرالمصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل، مذكرة لنيل شهادة الماجس إمتيازا ، تنفيذ الصفقة العمومية بين نور الدينعبابسة (10)

  .84، ص 2008، العربي بن مهيدي، أم البواقي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة في العلوم، تخصص
، 14 .ج.ج، عدد، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. ج.ر2011 فيفري  17مؤرخ في ، 04-11قانون رقم  )11(

 .2011مارس  06 صادر بتاريخ
 .815 .، مرجع سابق، صسليمان محمد الطماوي  (12)
، 78 ، عددج.ج.ر.ج، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26في ؤرخ ، م58-75مر رقم من الأ 379المادة  (13)

 .، المعد  والمتمم1975سبتمبر  30 بتاريخصادر 
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. والغاية من (14)التي يحددها القانون  شكا فلا يمكن ممارستها إلا وفق للأ، القانون بوطة بومض
، الاقتصادهداف الفعالية و لأمة الصفقا  العمومية ة الوصائية يتمثل أساسا في التأكد من ملائبالرقا

وط الصحة ة شر بمراقبة عمليا يكون بوعن كيفية ممارسة هذه الرقا، رامج وأولويا  القطاعبوكذلك ل
خصيصا  أتنش مفتشيا إلى  ةبد هذه الرقاتحيث تس، والنزاهة التي تم فيها تنفيذ الصفقة العمومية

يق ب  والأجهزة الموضوعة تحت الوصاية حيث تتأكد من تطة نشاطا  الهيئابهدف تقييم ورقاب
 .(15)التنفيذأثناء  الصفقا  العموميةبالتنظيم المتعلق 

 ةية العامة للمالية المفتشبرقا 
م ـــوم رقــالمرس بموجبأحدثت ، ة اللاحقةية المالبللرقا أة جهاز أنشية العامة للماليمفتشعد ت

-92م ــقذي ر ــيوم التنفــالمرسبي ــذي ألغــوال، ةــية للمالــة العامــيداث المفتشــالمتضمن إح (16)80-53
ذي ينفالمرسوم الت بموجبدوره بوالذي ألغي ، ةية العامة للماليالمحدد لاختصاصا  المفتش (17)78

هدف ، منه 02/1ث حدد  المادة يح، ةية العامة للماليا  المفتشيحدد صلاحي (18)272-08رقم 
ة بس رقاتمار " :نصها على أنهبة ية العامة للماليها المفتشبلا  التي تقوم ق التدخبيومجا  تط

ة يميوالجماعات الإقل، ي لمصالح الدولةبر المالي والمحاسيية على التسية العامة للماليالمفتش
ه فإن مختلف يوعل، (19)"العموميةة بلخاضعة لقواعد المحاسئات والأجهزة والمؤسسات ايوكذا اله

                                                            
-15، "الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقا  العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم مقبل سامية، وادفل سليمان (14)

لجماعا  المحلية والهيئا  الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ا، 247
 .2016جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، مذكرة الاستكما  247-15، خصوصيا  الصفقا  العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم فصيح غالم، معيرف محمد(15)
سسا ، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، متطلبا  شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص دولة ومؤ 

 .45، ص2016تسمسيلت، 
، 10، يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، ج.ر.ج.ج، عدد 1980مارس  1، مؤرخ في 53-80مرسوم رقم  -)16(

 .1980أفريل  3صادر بتاريخ 
  المفتشية العامة للمالية، ج.ر.ج.ج، ، المُحدد الإختصاصا1992فيفري  22، مؤرخ في 78-92رقم  مرسوم تنفيذي -)17(

 .1992فيفي  26، صادر بتاريخ 15عدد 
، المُحدد لصلاحيا  المفتشية العامة للمالية، ج.ر.ج.ج، 2008ديسمبر  9، مؤرخ في 272-08رقم  مرسوم تنفيذي -)18(

 .2008سبتمبر  7، صادر بتاريخ 50عدد 
 .المُحدد لصلاحيا  المفتشية العامة للمالية، مرجع سابق ،272-08من المرسوم التنفيذي رقم  02/1المادة  (19)
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ة صرف الأموا  في كيفي ةية العامة للمالية المفتشبئا  تخضع لرقايرمها هذه الهبت الصفقا  التي
 .التنفيذ وضمان عدم تبديد الأموا  العامةأثناء العمومية 

 ةبة مجلس المحاسبرقا 
لا  يدد من التعيعرف منذ إنشائه العد، عديةبة الية المالبة مؤسسة للرقابعد مجلس المحاسي

ة يي مجا  حماه فبقوم يوالدور الهام الذي ، هابحظى يرة التي بية الكين الأهمييبوهو ما ، را يوالتغ
م والصارم المنتظ ستعما الإع يتشجإلى  ،ةبمارسها مجلس المحاسية التي بوتهدف الرقا، الما  العام

ا كم، فافيةشكل ب العموميةة ير الماليوس، ا بم الحساية تقديار بد على إجيوالتأك، العمومية موا للأ
ر يغال والممارسا ، تنفيذ الصفقا أثناء  الغش أشكا ع ية ومكافحة جميز الوقايساهم في تعز ي

الدولة  أملاكبأو التي تضر ، النزاهة با  وفي واجيرا في الأخلاقيالتي تشكل تقص، المشروعة
 .العمومية موا والأ

ة من طرف بمراقفة اليممارسة وظبالمتعلق  (20)05-80 القانون رقم بموجبأحدث لأو  مرة 
ة بمجلس المحاسبالمتعلق  (21)32-90القانون رقم  بموجبثم تمت مراجعته ، ةبمجلس المحاس

ل بق، ةبمجلس المحاسبالمتعلق  20-95رقم الأمر  بموجب، والذي تمت مراجعته هو الآخر، رهيوس
 المتعلق بمجلس المحاسبة. (22)02-10 رقمالأمر  بموجبله يتم تعديأن 

 ةبرقاعنوان البالثالث  بابصل الأو  من الة في الفبمجلس المحاسإلى  تورولقد أشار الدس
كلف ية بؤسس مجلس محاسي" على: التي تنص 170ث جاء في المادة يح، ةيوالمؤسسا  الاستشار 

را يتقر  ةبعد مجلس المحاسي العموميةة والمرافق يميالدولة والجماعات الإقل موالة لأيعدبة البالرقاب

                                                            
ارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس المحاسبة، ميتعلق بم، 1980مارس  01مؤرخ في ، 05-80قانون رقم  )20(

 .1980مارس  04 ، صادر بتاريخ10.ج.ج عدد ر.ج
، صادر 53.ج.ج، عدد ر.ة وسيره، جيتعلق بمجلس المحاسب، 1990ديسمبر  04مؤرخ في ، 32-90قانون رقم  )21(

 .1990 ديسمبر 5بتاريخ 
 1، صادر بتاريخ 50.ج.ج، عدد ر.، ج، المتعلق بمجلس المحاسبة2010أو   26مؤرخ في ، 02-10أمر رقم  (22)

 .2010سبتمبر 
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مه ينظط تبضية و بات مجلس المحاسيحدد القانون صلاحي، ةيس الجمهور يرئلى إ رفعهيا يسنو 
 .(23)"قاتهيوعمله وجزاء تحق

 الفرع الثاني
 يلسلطة التعدللتنفيذ عبر تقييد القانوني  الأمن

أهم المميزا  التي تستأثر بها الإدارة في عقودها التي تبرمها مع أحد  تعتبر سلطة التعديل
 ديالفقه بشأن سلطة الإدارة في التعديل الانفرا إنقسم، فقد بيعية أو المعنوية، وبهذاالأشخاص الط

معارض لسلطة التعديل كان الرأي السائد حسب فقهاء القانون العام الفرنسي  إتجاه ثلاث جها إلى 
ذي ينتج للأمر ا، ابنود العقد شأنها في ذلك شأن الإفراد المتعاقدين معها إحترامالإدارة ب إلتزام هو

، وبالتالي عدم بلوغها الهدف الذي تسعى إليه (24)عنه عدم تمتعها بمركز متميز عن هؤلاء الأفراد
 .من وراء التعديل

 طارالإ ير فخو  المشرع في قانون الصفقا  العمومية للمصلحة المتعاقدة سلطة تعديل السع
الوسائل القانونية لممارسة التعديل على أحد  ريق تقنية الملحق الذي يعدعن ط، وذلك (25)التعاقدي

المتضمن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139و 135سعر الصفقة من خلا  ما ورد في المواد 
 من نفس المرسوم الرئاسي في فقرتها الأولى 136تنظيم الصفقا  العمومية، وجاء في نص المادة 

ه زيادة كان هدفإذ  ثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات،"يشكل الملحق و  على:
من لغرض تحقيق أ، وذلك الخدمات أو تقليلها وأو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة"

 الصفقة.

أثيره مساسه بأمن الصفقة وتحق الإدارة في تعديل العقد المعارض ل تجاهالإيخشى أصحاب هذا 
المتعاقدين فالجهة الإدارية عند مع قاعدة العقد شريعة  يتناقض على مراكز المتعاقدين وهو ما

                                                            
، 50 عدد، ج.ر.ج.ج، المحاسبة بمجلستعلق ، ي1995 جويلية 17ؤرخ فــي م 20-95من الأمر رقم  02/1المادة  (23)

 .معد  ومتمم، 2010سبتمبر  1صادر بتاريخ 
)24( Marion Ubaud- Bergeron, Droit des Contrats Administratifs, Lexis Nexis, Paris, 2015, 

p.p87-89. 
 .62، ص 1976، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الفحام علي(25)
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تعهدا  للإدارة لا إحتراملهذا العقد تجهض قاعدة القوة الملزمة لطرفي العقد في الصميم لذا ف هاإستعمال
ف المعاملا  التعاقدية وما يأخذ على هذا الموق ستقرارة لاعتبر من أهم الضمانا  الأساسييالتعاقدية 

فيذ العقد إما مبالغ في ممارستها فيما يخص سلطة الإشراف تنأثناء سلطا  الإدارة قوله بأن أن 
 ة كليا فيما يخص سلطة التعديل الانفرادي قياسا على ما تتمتع به سلطة الفسخمزيفأو أنها ، والتوجيه

 الانفرادي.

سي الذين غالبية فقهاء القانون الفرن والذي تبنته الإدارة في التعديل المؤيد للسلطة تجاهأما الإ
لحة من تأمين للمصحق الإدارة في تعديل بنود العقد الإداري بإرادتها المنفردة، لما في ذلك  اأيدو 

ذلك أن فكرة المصلحة العامة تتغير مع تغير الوقت والظروف ، لمرافق العامةلالعامة وتسيير 
اض ر غة حتمية من أجل مواصلة تحقيق أ الاجتماعية والاقتصادية، لذا فتعديل العقود الإدارية ضرور 

 .(26)المصلحة العامة

خروجا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعمو  بها في مجا  العقود المدنية، تملك الادارة 
كون امتلاك الحق في تعديله بإرادتها المنفردة، دون أن يإلى  تجاوز سلطة رقابة تنفيذ الصفقة،سلطة 

 .(27)المشروعية إطاردام قد اتخذ في  للمتعاقد الحق في الاعتراض على قرارها في هذا الشأن ما

 تحديد موضوع التعديل ضمانا لأمن الصفقةأولا: 
حدد المنظم الجزائري موضوع سلطة التعديل ضمانا لوضوحها وعدم تعسف الادارة في 

 الاشكا  التالية:أحد  ممارستها، حيث يأخذ

                                                            
)26(Jean François Brisson, Les fondements juridiques du droit des marchés publics, imprimerie 

Nationale éditions, Paris, 2004, p.196. 
، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة (27)

 .38، ص2010
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 المتعامل المتعاقد اتإلتزامالتعديل في مقدار  
المتعاقد معها، بالزيادة أو بالنقصان، حيث  ا إلتزامة التعديل في حجم تملك الإدارة سلطإذ 

 .(28)لأوليةا ا لتزامالإ، ويكون هذا التعديل في نفس طبيعة ا لتزامالإينصب التعديل على مقدار 

 التعديل في وسائل تنفيذ العقد 
نفيذها، كلما ت أثناءحيث تملك الإدارة سلطة التعديل في طرق ووسائل تنفيذ الصفقة العمومية 

يقة فنية وسيلة أو طر  إستعما لمصلحة المتعاقدة أن تطلب يمكن لحاجة المرفق العام ذلك، ف اقتضت
مادة أحسن أو وسيلة أفضل للصناعة أو البناء أو العمل محل تلك التي كانت  إستعما خاصة، مثل 

 في الصفقة الأصلية.

 التعديل في مدة تنفيذ الصفقة 
تعديل الأجل الذي حددته في العقد الأصلي، بالزيادة أو النقصان، ففي تملك الإدارة سلطة 

تتدخل الإدارة لتطلب من المورد أو المقاو  أن يتم التوريد، أو انجاز الأشغا  في  ستعجا حالة الإ
ضت حاجة اقتإذا  زمن قياسي، أقل مما هو متفق عليه في الصفقة، كما يمكنها تأخير مدة التنفيذ

 .(29)لهذا التأخير المرفق العام

 تقييد سلطة الادارة في التعديلثانيا: 
 واهية بابسلأذلك لا يحدث  غير أن صفقة العموميةل اليتعد ةسلطب المصلحة المتعاقدة تتمتع

ر هالوظائف التي تسأهم  من يهر المرفق العمومي و يضمان س تتمثل فية يموضوع بابسل لأب
 .اشرةبخدمة المواطن مبا هة لاتصالالغبة يمها أ هثة على إعطائيالدولة الحد

ما م تتغير الظروف المحيطة بالصفقة في بعض الأحيان بعد ابر ام الصفقة والبدء في تنفيذها
زمنا  تطلبخاصة في تلك الصفقا  التي ت، اهعض من شروطبر في ييإحداث تغإلى  ؤدييقد 

                                                            
، ي الحقوق ف ، سلطة تدخل الإدارة في تعديل الصفقة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماسترعبد الكريم رقدايبول (28)

 .18، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .22 .، صنفسهمرجع  (29)
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ة للمصلح عترافالإ بة وجر  الظروف في صفقا  الأشغا  العاميفإذا تغ، (30)اهذيلا في تنفيطو 
ن من يي حاجا  المنتفعبليما بدة و يتماشى مع الظروف الجديما بل الصفقة يحق تعدبالمتعاقدة 

ز إجراء جو يلا  هر انيغ، ة المشروعبي صاحهار أن المصلحة المتعاقدة باعتب، وذلك خدما  المرفق
مانا لتي فرضها المنظم الجزائري ضتوفر  القيود اإذا  ا إلاهوشروط المتعاقد مع أعما ل على يالتعد

 :لأمن الصفقة العمومية والمتمثلة فيما يلي

 را بيرا كأو أضر تنفيذ را في اليتأخ ببسيأن  همن شان ضافةر أو عدم الإييذا كان عدم التغإ
 .ةية والفنية الاقتصاديا من الناحهب
 ضرار ار الأبن الاعتيعبمع الأخذ ، رة للإدارةبيالغ كبر ميتوفإلى  ؤديير ييإذا كان التغ

 .(31)رييذا التغه ببسبر المحتمل ية عن التأخبالمترت

 الثاني المطلب
 سلطتي توقيع الجزاء وفسخ تأطير ربع للتنفيذ للصفقة العمومية القانوني الأمن

 العقد
هي و التعاقدية  اتهإلتزامبما أخل إذا  فرض الجزاءا  على المتعاقد معهاسلطة الإدارة  ارستم

 داري ع الإبطاالوجودها  لوالتي يكف، ستثنائية غير المألوفة في عقود الصفقا  العموميةاأحد  سلطة
، (ع الأولالفر ) سلطة توقيع الجزاءعبر تأطير القانوني  الأمنإلى  طارسنتطرق في هذا الإ، للعقد

 (.الفرع الثاني) صفقةر تقييد سلطة فسخ البالقانوني لتنفيذ الصفقة ع الأمنو 

  

                                                            
، 2007 ،قضائية وفقهية، دار جسور للنشر، الجزائر، دراسة تشريعية و في الجزائر، الصفقا  العمومية بوضياف عمار(30)

 .204ص
 .121، ص2010، ، دار الثقافة والتوزيع، عمان2، العقود الإدارية، طمحمود خلف الجبوري  (31)
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 لالفرع الأو
 توقيع الجزاءسلطة  للتنفيذ عبر تأطير القانوني الأمن

عقدي يقابله جزاء، وأن خلو العقد من النص على جزاءا   إلتزامتقتضي القاعدة العامة أن كل 
العقدية لا يعني عدم وجود جزاء كما أنه من حق الإدارة أن تتخذ بإرادتها  ا لتزامالإمعينة لمخالفة 

 تحت رقابة القضاء.، وذلك رية لتأمين سير المرفق العامالمنفردة الإجراءا  الضرو 

رغم استقرار الفقه والقضاء الإداري على حق الإدارة في فرض جزاءا  على المتعاقد معها،  
ر لتخوف الفقه من الأث حو  الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه السلطة اختلافإلا أن هناك 

لابد لنا من التطرق لرأي الفقه  .(32)قانوني للمتعامل المتعاقدالذي تولده هذه السلطة على المركز ال
د المقصر قآراء الفقهاء المؤيدة لحق الإدارة في توقيع الجزاء على المتعا إستعراضالإداري من خلا  

 .(33)القضاءإلى  دون اللجوء

ا هخلافا لما سبق ذكره سلم أصحاب هذا الرأي بأن حق الإدارة في توقيع الجزاءا  بإرادت
، فهو لا يهدد استقرار المعاملا  العقدية بل يضمن (34)المنفردة يجد أساسه في فكرة المرفق العام
 أن سير المرفق بانتظام قد يتعرض للخطر أو التوقف،إذ  أمنها عبر ضمان تنفيذ الخدمة العمومية،

وعليه  اتهم،تزامإللفرض جزاءا  ضد المتعاقدين المخلين ب ما انتظر  الإدارة قرار من القضاءإذا 
 مع الإدارة جزاءا  حاسمة.اته إلتزامبالمتعاقد لإخلا  من المهم أن كون  هفإن

 ضمانا لأمن التنفيذ سلطة توقيع الجزاءوضوح أولا: 
ن سكافة الصلاحيا  التي تمكنها من ضمان حممارسة تملك المصلحة المتعاقدة سلطة عامة ل

ي تنفيذ ت إهماله أو تراخيه فبثإذا  المتعامل الاقتصادي جزاءا  على توقيعومنها سير المرفق العام 

                                                            
، 2007، ، دار المطبوعا  الجامعية، الإسكندرية2، المعيار المميز في العقود الإدارية، طعبد الحميد مفتاح خليفة (32)

 .147ص 
، مظاهر السلطة العامة في تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سيف سعد مهدي الدليمي (33)

 .147، ص2017
 دكتوراه ، أطروحة لنيل شهادة ال(دراسة مقارنة)، آثار تنفيذ الصفقا  العمومية على الطرفين المتعاقدين هاشمي فوزية (34)

  .78، ص2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباسن، تخصص القانو ، في العلوم
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هو ضمان تنفيذ الصفقة العمومية تنفيذا جيدا ة والهدف الأساسي من هذه السلطة الأحكام التعاقدي
 ذلك ضامنة لأمن الصفقة العمومية.بفتكون ، لتحقيق الصالح العام

نفسها مع بة من خلا  قرار تصدره إرادتها المنفردبتمارس الإدارة سلطتها في فرض الجزاءا  
رر با كمهبا  ضرر الذي أصابودون حاجة لإث، ا لتوقيع هذا الجزاءبالوقت الذي تراه مناس إختيار
 برتيت داري التعاقدي الناجم عن العقد الإ لتزامبالإ إخلا ويمكن القو  أن أي ، (35)القضاءإلى  للجوء

لجهة لا يمكن لفالنظام العام بعلق هذه الجزاءا  تتإذ  ،عليه جزاءا  توقعها المصلحة المتعاقدة
 المتعاقدة التناز  عنها.

  للتنفيذ بحصر صور الجزاء القانوني الأمنثانيا: 
حصر المنظم الجزائري صور الجزاء في أشكا  محددة بغية منع تعسف الادارة في توسيع 

 :داريةالإمالية و الممارسة هذه السلطة، وتأخذ اما شكل الجزاءا  

 ماليةالجزاءات لا 
من المرسوم  (36)147نص المادة  بموجب جزائري صراحة على هذا الجزاءنص المشرع ال

د المتعاق اتلتزامالإ "يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ  :يلي حيث جاء فيه ما 247-15رئاسي رقم ال
يق بتطب خلالات مالية دون الإبفرض عقو ، قبعليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطا

ات وكيفية بة العقو بتحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نس، ات المنصوص عليها من التشريعبالعقو 
 .قا لدفتر الشروط"بط فرضها

 الغرامة المالية 
تستمد وجودها القانوني والرسمي من و الإدارة المعنية  بتسلط على المتعامل المتعاقد من جان

عقد ذاته أو وثانيا من ال، الخاص المنظم للصفقا  العموميةأنه النص  هار باعتبالمرسوم الرئاسي أولا 
صدد ب فصيلات ا  المالية واحتو بعنوان العقو بيانا إلزاميا بأن هذه الأخيرة تضمنت  ارباعتبالصفقة 

                                                            
 .67، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة (35)
 مرجع، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  147المادة  (36)

 .سابق
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مما يضمن المركز القانوني للمتعاقد لوجود دفاتر الشروط  هاإجراءاتممارسة هذه السلطة وكيفياتها و 
 .التي تنص عليها

خو  المشرع الجزائري للإدارة المتعاقدة حق توقيع الجزاءا  المالية في شكل غرامة وقيد مجا  
في أولهما  من المرسوم 147المادة  بحس، وذلك لضمان عدم تعسف الإدارةممارستها في حالتين 

ة عند ر في جميع الأحوا  تضع الإداو  محل التعاقد في الأجل المتفق عليه ا لتزامالإحالة عدم تنفيذ 
من  نتهاءلإاحتى يتسنى لها ، غي خلاله تنفيذ العقدبار عنصر الزمن الذي ينبعين الاعتبتعاقدها 

 قا رنامج المسطر والانتبالعملية التعاقدية والدخو  في علاقة جديدة أو تنفيذ جزء أو شطر من ال
ي ة للمحكمة العليا فريداوهذا ما كرسته الغرفة الإ، الأصل إغفا  عنصر الزمنو  (37)الجزء الآخرإلى 

ق عند عدم تكملة الأشغال في ب"من المقرر قانونا أن غرامات التأخير تط: قرارها الذي جاء فيه
 .(38)"الآجال

 بوج ومن هذا المنطلق، فالغرامة في هذه الحالة تفرض في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة
خاصة  ،أو المدة المقررة لتنفيذ العقدالقيد الزمني به إخلالث بء مالي على كل متعاقد تاتسليط جز 

 حترامإبوتعهد ، العروض بل على إيداع ملف طلبوأن هذه المدة هي من اقتراح المتعاقد حينما أق
 المدة.

امل المتعاقد المتع إخلا في وتتمثل  قبغير المطاالفي حالة التنفيذ أما الحالة الثانية فتظهر 
 ا لتزامالإخرج عن ذلك يبفهو ، نود العقد ولكيفيا  التنفيذب بموجبالشروط المتفق عليها مع الإدارة ب

ك يمكن على ذل ناءبلهذا فهو يخضع لجزاءا  مالية تتمثل في غرامة التأخير و ، هابالتي يعهد 
ط بوض، 247-15الرغم من الجزاءا  المالية التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم بأنه إلى  شارةالإ

ذلك ، و أساس عقدي حيث تستمد قوتها من العقدبتتمتع إلا  أن ها  .(39)714المادة  بموجبأحكامها 

                                                            
 .89صمرجع سابق،  ،هاشمي فوزية (37)
كلية ، مفي العلو  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه (دراسة مقارنة)، نظرية الجزاءا  في العقد الإداري عبد المجيد فياض (38)

  .29ن، ص.س.جامعة عين شمس، القاهرة، دالحقوق، 
 مرجع، المرفق العام  اوتفويض، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  147المادة  (39)

 .سابق
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مالية ا  البة العقو بورد فيها أن نسإذ  تنظيم الصفقا  العموميةمن  147المادة من  2الفقرة  بحس
 .في نفس المرسوم الرئاسي (40)95وهذا ما أكد  عليه المادة ، تحدد في الصفقة

نص على أو ال، يقهابها وشروط تطبا  المالية وكيفية حسابالعقو  ةبذكر نس 95المادة ت بأوج
ارة مجرد توقيع الصفقة أن الإدبومن هنا صار المتعاقد على علم ، حالا  الإعفاء منها في الصفقة

 بالغ مالية ونسبفتفرض عليه م، (41)ةالسلطة المتعاقد ا إمتياز المتعاقدة قد تمارس تجاه جملة من 
ي حالة القوة ا  المالية فبدا توقيع العقو بغي أبفي دفتر الشروط ولا ين ل ذلكبمحددة في الصفقة وق

التأخر  ببأو أن س، هبخلل من جان لعدم ثبو  وتحميل المتعامل المتعاقد المسؤولية وحده، القاهرة
"أنه في حالة القوة  :نصهاب (42)147من المادة  05لذلك جاء  الفقرة ، يعود للقوة القاهرة ذاتها

ر شهادة غي تحريبوين، الإدارة بات مالية من جانبعلى التأخير عقو  بعلق الآجال ولا يترتالقاهرة ت
 .وتحفظ في ملف الصفقة"، ت المركز القانون للمتعامل المتعاقدبة في الموضوع لتثإداري

 لغ الضمانبمصادرة م 
، لإدارةمين اأخذ الاحتياطا  اللازمة لتأ بوج الخزينة العامةبوابة الصفقة العمومية  باعتبار

مواصفا  الشروط والباته في الآجا  المتفق عليها و إلتزامر المتعامل الاقتصادي على تنفيذ بوج
ألزم وقد  ،تنظيم الصفقا  العموميةمن  124مادة ومن خلا  ال الكيفيا  الواردة في عقد الصفقةو 

 المتعاملين ارختيروط لإلشا أحسنح ية التي تتيجاد الضمانا  الضرور يإبالمصلحة المتعاقدة المشرع 
من  فؤكالصفقة مع متعامل  إبرامإلى  الهدف هو الوصو الصفقة. و تنفيذ الشروط ل أحسنأو  معها

                                                            
ع مرج، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  95/2المادة  (40)

 .سابق
، دراسة ي الجزائرف، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، الصفقا  العمومية في الجزائر، الصفقا  العمومية بوضياف عمار (41)

 .25وقضائية وفقهية مرجع سابق، ص تشريعية
رجع م، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  147/2المادة  (42)

 .سابق
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ذلك بفتكون  ،غير الكيفية المتعاقد عليهابفي تأخيرها أو إنجازها  ببحتى لا يتس بجميع الجوان
 .(43)ضمانة لأمن التنفيذ للصفقة

ي ف أمرهاتحت  هايتعين أولا وجود، لغ مابلطة مصادرة من الإدارة من ممارسة سمكحتى تت
ود ه تتميز الصفقة العمومية أيضا عن سائر العقبو ، عنوان كفالة حسن التنفيذبلغ ضمان بشكل م
أنه على على  2015من المرسوم الرئاسي لسنة  124المادة نصت ، وقد (44)التجاريةو  المدنية

 ختيارالشروط لإ أحسنلضمانا  الضرورية التي تتيح المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد ا
يا  تحدد هذه الضمانا  وكيفف المتعاملين معها ختيارالشروط لإ أحسنولضمان  ،المتعاملين معها

وهذا  ،الصفقةبكما ترد في الأحكام المتعلقة ، الاسترجاع في دفتر الشروط كوثيقة تعاقدية ومرجعية
رئاسي رقم الالمرسوم من  130في المادة جاء ، وقد هبلمعمو  التشريعي والتنظيمي ا طارضمن الإ

تعيين ب أعلاه 110يقات المنصوص عليها في المادة ب"زيادة على كفالة رد التس: مايلي 15-247
 ."نفس الشروط كفالة حسن تنفيذ الصفقة بعلى المتعامل المتعاقد أن يقدم حس

ء إيداع بالمتعامل المتعاقد من تحمل عأنه يمكن إعفاء  130من المادة  2ورد في الفقرة 
نفيذ ت  والخدما  في حا  تأكدها من عض أنواع صفقا  الدراسابكفالة حسن التنفيذ فيما يخص 

يص زم نظرا للتخصهنا لا يمكن الاستثناء في مجا  عقد الأشغا  أو عقد اقتناء اللوا ومن، الخدما 
كان أجل ذا إ حسن التنفيذ كفالةمن دفع معها متعاقد ة المعنية إعفاء اليمكن للإدار و  ،الوارد في النص

كما يمكنها أن تمارس الإعفاء ، 130من المادة  3طبقا للفقرة  تنفيذ الصفقة لا يتجاوز ثلاثة أشهر
رمة مع المؤسسا  بة للصفقا  المبالنسبسيط و بالتراضي البرمة مع المتعاملين بة للصفقا  المبالنسب

 العمومية.

 بيعة وأنشطة الخدما  الواجبط بلغ الصفقة حسبمن م % 10و % 5ين ب لةيحدد مبلغ الكفا
 يقا بتقديم كفالة رد التسبكما يلزم المتعامل المتعاقد ، 130من المادة  4للفقرة طبقا  تنفيذها

دارة أن يضعها تحت تصرف الإبالغ يلزم المتعامل المتعاقد بالمنصوص عنها في المرسوم وكلها م
                                                            

  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  133و125و 124أنظر المادة  (43)
 .رجع سابقم، المرفق العام

 .27، مرجع سابق، صبوضياف عمار (44)
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ه وهو ما سنوضح، الذي حدده القانون  طارس عن طريقها الجزاء المالي في الإنك لتمار بواسطة ب
 المتعاقد تجاه الإدارة. ا إلتزامأكثر عند الحديث عن 

 الجزاءات الادارية  
تناء تنفيذ العقد في صفقة اقبأن تتعهد الإدارة المتعاقدة انونا ن وسائل الضغط المكرسة قم

أن لى عس ذلك تأسيو ، هإلتزامبلمتعامل المتعاقد الذي أخل ا باللوازم مثلا لشخص آخر على حسا
لا يمكن التسليم ف، ية المرفق العام وخدمة الجمهورإستمرار فكرة بموضوع الصفقة صلة وثيقة كما رأينا ل
 إعترافغي بل ينب، (45)تقصير المتعاقد مع الإدارة ببسبتوقف نشاط المرفق وتأثر حركاته ومردوده ب

وضوع المادة مباللجوء لشخص آخر يختاره فيزودها بن أداء الخدمة وعدم توقفها لضما، لهاالإدارة 
لصفقة وهو ما يضمن أمن ا المالية الناجمة عن هذا التنفيذ الصفقة ويتحمل الطرف المقصر النتائج

 تنفيذها. إستمرارو 

لزمنية المدة امحل التعاقد في  وادالمبتزويدها بكما لو أخل المتعهد مع إدارة الخدما  الجامعية 
مرفق وأداء ية الإستمرار اللازمة لضمان  جراءا لإدارة المعنية حق إيجاد الإلف، المتفق عليها في العقد

لعمل من المقاو  ا بوتملك الإدارة أيضا في عقد الأشغا  توقيف الأشغا  وسح، ةبالخدمة للطل
لكت وهكذا م، لة من الشروطوتوفر جم جراءا جملة من الإ إستيفاءعد بوهذا ، روإسناده لشخص آخ

تعهد لفاء االو بالإدارة عند تنفيذها لصفقة عمومية وسائل التنفيذ العيني فإن لم يقم المتعامل المتعاقد 
قيد ره على التبالضغط على المتعاقد معها وج بتحركت جهة الإدارة المعنية ولجأ  لأسلو ، هب
 .(46)اتهإلتزامب

 خلا فإن الإدارة لا تلجأ إليها إلا في حالة الإ، وأثارها النظر لخطورتهابغير أن هذه السلطة و 
ممارستها لهذه  لبكيفية تقييد موضوع الصفقة وعادة ما توجه الإدارة قبالأحكام التعاقدية و بالجسيم 

                                                            
 .28، مرجع سابق، صبوضياف عمار (45)
، "تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للمحافظة على حقوق المرتفقين )عقود الإمتياز نموذجا("، أحمد فراح، حيدور جلول (46)

وم السياسية، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر، ، كلية الحقوق والعل5، المجلد 2العدد مجلة الدراسات البحوث القانونية، 
 . 117، ص2020
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لقانونية ا جراءا ه الإإصدار عد به الطرف المخل وتمارس بالسلطة أعذارا ينشر في الصحف لتنذر 
 ة.اللازمة في هذه الحال

 الفرع الثاني
 ر تقييد سلطة فسخ العقدبالقانوني لتنفيذ الصفقة ع الأمن

يمكن تعريف الفسخ بأنه جزاء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة عندما يثبت لها بصورة قاطعة 
محل التعاقد بصورة مرضية، منها عدم مراعاة  ا لتزامالإعجز أو عدم مقدرة المتعاقد على تنفيذ 

و عدم تسليم التوريدا  في المواعيد المقرر تنتهي بمقتضاه الرابطة التعاقدية بين ، أعما تنفيذ الأ
 المصلحة المتعاقدة وبين المتعاقد معها.

في يفترض و ، ين المتعامل المتعاقدبينها و بطة التعاقدية وقطع العلاقة بالرا إنتهاءللإدارة حق 
 ،جسيم يخو  للإدارة ممارسة هذه السلطةخطأ  بهذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكا

 أنفالأصل  ،كرة للصفقةبقة أو مبعليه نهاية مس بارة عن حدث استثنائي وعارض يترتبفالفسخ ع
مدتها  إنتهاءبأو  التعاقدية القائمة ا لتزامالإتنفيذ بيعية سواء بالطرق الطبالصفقا  العمومية تنقضي 

نفسها بسترة في حالة الفسخ كأحد الجزاءا  التي توقعها المتعاقدة بقد تنتهي نهاية مإلا  أن ها  القانونية
 .(47)ة العامةداريالنصوص المنظمة للصفقا  العمومية ودفتر الشروط الإإلى  استنادا

 الفسخ بسبب خطأ المتعامل المتعاقدتقييد لصفقة عبر ل القانوني الأمنأولا: 
ا انهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينهالمخو  للمصلحة المتعاقدة  متيازيستهدف هذا الإ

 يؤكد الفقهاء على أهمية تجنب توقيعهإذ  وهو من أشد وأخطر الجزاءا  ،وبين المتعامل الاقتصادي
ا يعرقل مالتعاقدية" ب ا لتزامللإماعدا في بعض الحالا  التي تتخذ وصف "المخالفا  الجسيمة 

من المرسوم  149الجزائري صنعا عندما نص في المادة  ولقد أحسن المشرع، حسن سير المرفق العام
  مدة معينة، اته خلاإلتزامالرئاسي الجديد على وجوب توجيه إعذارا للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء ب

                                                            
، سلطا  المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل معها في مجا  الصفقا  العمومية، مذكرة لنيل شهادة سبكي ربيحة (47)

يزي وزو، تي، مولود معمر  جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الإجراءا  الإدارية،  تخصص، العلوم الماجستير في
 .140، ص2013
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كأن نتصور أننا أمام عقد أشغا  عامة وأن المتعامل المتعاقد توقف عن الأشغا  مدة طويلة بما 
ز، وبما سيؤثر على نشاط المرفق، وفي هذه الحالة توجه الإدارة سينعكس سلبا على مدة الإنجا

انا  الإعذار بيإلى  وضوحبالمنظم قد أشار و  هالمعنية إعذارا للمعني وتمنحه أجل للوفاء بما تعهد ب
 من المادة السالفة الذكر. 3وآجاله يحددها قرار صادر عن وزير المالية وهو ما ورد في الفقرة 

 تمرارإسالمهددة لأمن وآثارها  ة هذه السلطةلخطور  انظر فسخ ذار المعني بالبإعالادارة تلزم 
 149المادة في وبالتحديد ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم إلى  ، وبالرجوع(48)تنفيذ الصفقة العمومية
را التعاقدية، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذا اتهإلتزاملم ينفذ المتعاقد إذ " :منه نجدها تنص على

 ، وبذلك يتحقق ضمان أمن تنفيذ الصفقة.(49)"التعاقدية في أجل محدد اتهإلتزامبيفي ل

أن  نجد 28/03/2011بتاريخ  2011لسنة  24لقرار رقم من ا 02نص المادة بالرجوع ل
الفسخ لا يتم من جانب المصلحة المتعاقدة إلا بعد توجبه إعذارين بين المتعامل المتعاقد العاجز كما 

 من القرار مضمون الإعذار وأوجبت ذكر البيانا  التالية: 03ة المذكورة وبينت المادة وصفته الماد

 تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها. 
 تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه. 
 التعيين الدقيق للصفقة ومراجعتها. 
 توضيح إن كان أو  أو ثاني إعذار. 
 (50)موضوع الإعذار. 

امل المتعإلى  بأنه يتم برسالة موصى عليها ترسل 04نته المادة بي، فقد أما عن شكل الأعذار
ونشره وجوبا في النشرة الرسمية لصفقا  المتعامل العمومي، وبالتالي  ستلامالمتعاقد مع إشعار بالإ

لم يلزم القرار المصلحة المتعاقدة بنشر الإعذار في الجزائر الوطنية مثلما هو عليه الحا  بالنسبة 
                                                            

 .176 ، ص2003دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، ، الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف (48)
 مرجع، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149المادة  (49)

 .سابق
"الفسخ الجزائي للصفقة العمومية )دراسة مقارنة("، المجلة الجزائري للحقوق والعلوم  ليلى،برداعية موسى، هواري  (50)

 . 579، ص2021، كلية الحقوق، جامعة أحمد زبانة، غيليزان، 2، العدد 6السياسية، المجلد 
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عقد الأشغا  العامة بالذا  يتعلق ب ما، إلا أنه في(51)سبق بيانهالمؤقت للصفقة كما  علان المنحلإ
نجد أن الإدارة كثيرا ما تستعمل وسائل الإعلام المكتوبة )الجرائد( لتنبيه المعني قبل ممارسة سلطة 

 .(52)الفسخ، وهذا ما تؤكده الاعذارا  الكثيرة المنشورة يوميا في الجرائد

لسلطة الفسخ فنصت على أنها  149موضحا أكثر في المادة  قا  العموميةتنظيم الصفجاء 
"وإن لم يتدارك المتعاقد : بنصهاتتم من جانب واحد )إرادة الإدارة لوحدها( ودون اللجوء للقضاء 

الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن  فيتقصيره 
 .(53)من جانب واحد، ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة" تقوم بفسخ الصفقة

على عدم  152ولم يكتف المرسوم بالإعلان عن الفسخ من جانب واحد، بل نص في المادة 
تطبيق البنود الواردة في الصفقة، والحكمة التي أراد إلى  لجأ  الإدارةإذا  قابلية الفسخ للاعتراض
ي فرض الضغوط المعنوية والقانونية على المتعامل المتعاقد حتى ف ستمرارالمشرع تحقيقها هي الإ

التعاقدية، بما يضمن حقوق الإدارة ويكرس مبدأ حسن سير المرافق العامة  ا لتزامبالإيتقيد أكثر 
 .(54)القانوني للصفقة الأمنبانتظام ويحقق 

عتراض على مكن الايلا "على أنه: 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  152/1تنص المادة 
عات بوالمتا، ة للضمانينود التعاقدبقها البيعند تط العموميةفسخ الصفقة بقرار المصلحة المتعاقدة 

ذا تحمل هي، ادة على ذلكيوز ، خطأ المتعاقد معها ببسبإصلاح الضرر الذي لحقها إلى  ةيالرام
على  بترتيالنص ناء على هذا بو ، "دةية التي تنجم عن الصفقة الجديفف الإضاير التكاليالأخ

ق المصلحة ومنها نشوء ح، ريعا  هذا الجزاء الخطبالفسخ الجزائي للصفقة تحمل المتعامل المتعاقد ت
                                                            

 .33، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص بوضياف عمار (51)
مجلة العلوم الاجتماعية ، "ئي للصفقة العموميةاالمصلحة المتعاقدة في الفسخ الجز  سلطة" محمد الصادق قابسي، (52)

 .441، ص2018جامعة العربي التبسي، تبسة، كلية الحقوق،  2، العدد 9المجلد  والإنسانية،
، عامالمرفق ال  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  149حسب المادة  (53)

 .مرجع سابق
المجلة الجزائرية للعلوم "، 247-15م، "أحكام فسخ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم بن دعاس سها(54)

، 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 5، العدد 57، المجلد القانونية والسياسية"
 .325ص
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كما ، خخ صدور قرار الفسيها حتى تار بر الضرر اللاحق بض اللازم لجيالتعو  بالمتعاقدة في طل
 تنفيذوكذا كفالة حسن ال ،ن المالي المقرر في الصفقة التي كانت تجمعهمايحق لها مصادرة التأمي

 .(55)مهايق للمتعامل المتعاقد تقدبالتي س

ف ية والتكاليالمسؤول، تحمل المتعامل المتعاقد الذي صدر في حقه قرار الفسخيادة على ذلك يوز 
من ، رار الفسخق اتخاذ عدبرمها المصلحة المتعاقدة بدة التي تية التي تنجم عن الصفقة الجديالإضاف

 إبرامتج عن تحمل كافة النفقا  التي تنيث يحبالصفقة التي شملها الفسخ.  ا إلتزامذ تنفي إتمامأجل 
من  بعلى هذا النوع من الفسخ إقصاء المتعامل المتعاقد المعاق بترتيكما ، (56)ريد مع الغيعقد جد

شكل بها بم عرضه للظفر يحرم من تقديو ، لابمستق العموميةالصفقا   إبرامة يالمشاركة في عمل
 .(57)قت أو نهائيمؤ 

 الفسخ دون خطأ من المتعامل المتعاقد بتقييدلصفقة لالقانوني  الأمنثانيا: 
لمصلحة المتعاقدة ليمكن " والتي جاء فيها: 150في المادة  جد هذه الحالة أساسها القانونيت
المصلحة العامة حتى  ببسبررا بواحد عندما يكون م بفسخ الصفقة العمومية من جانبالقيام 

در عنه فالمتعاقد لم يص، واضحشكل ب ون العامرز آليا  القانبوهنا ت، ون خطأ المتعامل المتعاقد"دب
 طةبومع ذلك لجأ  الإدارة لفسخ الرا، منه بهو مطلو  وأنجز كل ما، تبأي خطأ أو تقصير ثا

صطلح ا المما يحمله هذب، عنوان مقتضيا  المصلحة العامةبلصفقة ونهاية لها لالتعاقدية ووضع حد 
، فيصبح الفسخ في هذه الحالة ضامنا للمصلحة العامة رغم تهديده يرةبمن شمولية وإطلاق ومرونة ك

 لأمن الصفق.

                                                            
ق المرف  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  133و 130 أنظر المادتين (55)

 .مرجع سابق، العام
 .273، مرجع سابق، ص محمود عاطف البنا (56)
 ،المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75حسب المادة  (57)

 .مرجع سابق
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 ي أو التعاقديتفاقالفسخ الإ  ر تقييدبلصفقة عل القانوني الأمنثالثا: 
الرئاسي رقم من المرسوم  151واحد( أجاز  المادة  بالفسخ الأحادي )من جان بإلى جان

ظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد بررا باللجوء للفسخ التعاقدي للصفقة م (58)15-247
الذي يخو   ،الصفقة من العقد المدني بوهنا تقتر ، الشروط المتفق عليها في العقد أو الصفقة بوحس

 .ق.م.ج من (59)120قا للمادة بأطرافه أحقية الفسخ التعاقدي ط

أن  بجمشترك يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي ي إتفاقب وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ
يق بطاقية تنفيذها وكذلك تبعا للأشغا  المنجزة والأشغا  البا  المعدة تبتنص على تقديم الحسا

الرئاسي التالي فالمرسوم بو  ،152من المادة  2قا للفقرة بوهذا ط، (60)صفة عامةبنود الصفقة بمجموع 
 كما أعطى لها السلطة التقديرية في، ئي للصفقةاة سلطة الفسخ الجز أعطى للإدار  (61)247-15رقم 

 طار، تبرز في هذا الإرير ذلكبشرط تبحتى من دون خطأ من المتعامل ، قرار فسخ الصفقة اتخاذ
جبارية ي عبر اشتراط تحرير وثيقة الفسخ كشرط شكلي مع اشتراط البيانا  الاتفاقفكرة تقييد الفسخ الإ
وأهمها نسبة تقدم الأشغا  ضمانا لأمن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد حتى الواجب تضمينها 

ة فوثيقة الأشغا  المتبقيإلى  يستفي حقه بناء على دليل كتابي، وكذا ضمان مركز الادارة بالإشارة
 .(62)الفسخ ضامنة لأمن المراكز القانونية للأطراف

  

                                                            
 ،المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  151 ظر المادةأن (58)

 .مرجع سابق
 .، مرجع سابقيتضمن القانون المدني، 58-75مر رقم الأمن  120أنظر المادة  (59)
 .140، مرجع سابق، ص سبكي ربيحة (60)
 ،المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 152حسب المادة  (61)

 .مرجع سابق
 في العلوم، دكتوراه اللنيل شهادة  أطروحةأثار عقد الأشغا  العامة على طرفيه في التشريع الجزائري،  بن شعبان علي، (62)

 .56، ص2012سنطينة، ق ،منتوري الإخوة جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام،تخصص 
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 المبحث الثاني
 لمتعامل المتعاقدل ركز القانونيأطير المر تبالقانوني ع الأمن

من  05ناها المشرع في المادة بادئ التي تبصورة ضمنية في المبالقانوني  الأمنيتجسد 
 ،تكريسها في جميع مراحلهابحيث ألزم المصلحة المتعاقدة ، (63)247-15الرئاسي رقم المرسوم 

و  ادئ في حرية الوصبلمأين تتمثل هذه ا، ضمانا لنجاعة تنفيذ عقود الصفقا  العموميةوذلك 
قة العمومية عد دخو  الصفبف، المنافسة بابها الإدارة قصد فتح با  العمومية كأو  خطوة تقوم بللطل

 .القانونية لأثارهاح منتجة بحيز التنفيذ تص

ي التي تخدم هدفه الأساس ا لتزاموالإفي ذمة المتعامل المتعاقد مجموعة من الحقوق  بفترت
باعتبارها  دالمتعامل المتعاق القانوني في تكريس حقوق  الأمندراسة إلى  فتطرقنا، حبوهو تحقيق الر 

اته امإلتز القانوني عبر تحديد  الأمنضمان إلى  انتقلناثم ، (الأول المطلب) ضمانا  لأمن مركزه
 الثاني(. المطلب) ا  يضمن مركز الادارة وأمن الصفقةلتزامتحديد هذه الإانطلاقا من أن 

 ولالأ  المطلب
 حقوق المتعامل المتعاقد عبر تأطيرالقانوني  الأمن

تأطير المركز القانوني للمتعامل المتعاقد عبر تكريس قواعد إلى  سعى المنظم الجزائري 
والتي يمكن اجمالها أساسا في تأطير حقه في المقابل المالي ليضمن  ،قانونية توضح حقوقه

 قانوني محدد عن طريق ترسيخ قواعد إطارن أمن مركزه المالي حتى تلتزم الادارة بدفعه ضم
أطيره تإضافة إلى واضحة تحدد كيفيا  دفعة وطرق تحيينه ومراجعته حماية لمركزه الما  

لحق المتعاقد في اعادة التوازن المالي للصفقة والذي يعكس قدرة المنظم على التنبؤ بالوضعيا  
 .المستقبلية حماية للأمن الما  للمتعاقد

                                                            
 ،المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05حسب المادة  (63)

 .مرجع سابق
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 لالفرع الأو
 ل المالي بالحق في المقاأطير تعبر متعاقد المالي لل الأمن

ل المالي بإن الحق الأو  والأساسي للمتعامل المتعاقد مع الإدارة هو الحصو  على المقا
عامل المتعاقد المت بل من جانبديد هذا الثمن أو المقاحيفيا  التي حددها القانون ويتم توالك شكا الأب

ولا من بق هقتراحفإن لقي ا، ل سعر مقترحبالتنفيذ مقابتعهد و ديم العروض ل على تقبقيحين ، نفسه
وثيق ا ويعد المقابل المالي حق. أصبح حقا له الطرق القانونيةبوتم  ختياروأعلن عن الإ، الإدارة بجان

 لبالتأكد من حسن التنفيذ وأداء الخدمة ق بوجلذا ، حقوق الخزينة العامةبفكرة الما  العام و بالصلة 
 .(64)المتعامل المتعاقد بإجراء تحويل الما  ووضعه في حسا اتخاذ

 كيفيات الدفعتأطير بلصفقة لالقانوني  الأمنأولا: 
من المرسوم الرئاسي الجديد كيفيا   96حدد  المادة ، (65)ل الماليبأهمية المقاإلى  النظرب

عى المشرع سحيث فقة العمومية المالي للمتعاقد وضمان تنفيذ الص الأمنلضمان ، ل الماليبدفع المقا
 تكريس قواعد قانونية واضحة من جهة وتقييد سلطة الادارة في تحديد كيفيا  الدفع.إلى  الجزائري 

ذا  المادة حدد  كيفيا  دفع السعر كضمانة للحق المالي للمتعاقد وتنفيذ الصفقة  بحسبو 
ة بلمراقناء على النفقا  ابر الوحدة و ناء على قائمة سعبالسعر الإجمالي والجزافي و ب، وذلك العمومية

د الكيفية ديحمصلحة المتعاقدة عدة خيارا  في تويفهم من ذلك أن المشرع قد منح لل، وسعر مختلط
، (66)يعة موضوع كل الصفقة العموميةبار نوع وطبعين الاعتب اخذا، ل الماليبة لدفع المقابالمناس

حد أ أمين المركز المالي للمتعاقد ويأخذ السعرلت شكا عدم الخروج عن هذه الأبدها غير أنه قي
 الأشكا  التالية:

                                                            
 .37، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص بوضياف عمار (64)
 .214، ص 2000ية، دار الثقافة الجامعية، مصر، ، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدار محمد سعيد حسين أمين (65)
دور  أشغا  الملتقى الوطني السادس حو ، تحديد السعر في الصفقا  العمومية، وفقا لتشريع الجزائر، بلحاج نصيرة (66)

 .5، ص 2013ماي  20 المدية،جامعة يحيى فارس،  كلية الحقوق،، قانون الصفقا  العمومية في حماية الما  العام
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 السعر الإجمالي والجزافيبالدفع  
 ،جموع الخدما  التي يؤديها المتعامل المتعاقدمقا لبعلى ثمن يحدد جملة ومس ناءبدفع اليتم 

صفقة لمن غير تفاصيل توزيع الثمن ودون تحديد كل الجزء منه لنوع معين من الخدما  موضوع ا
 .(67)العمومية

 ناء على قائمة سعر الوحدةبالدفع  
عد بقة يحدد الثمن النهائي للصف بعلى قائمة أسعار الوحدا  وفي هذا الأسلو  ناءبقد يتم الدفع 

تحديد ثمن لكل نوع من الخدما  التي سيؤديها المتعامل المتعاقد دون بإما ، وذلك تقديم الخدما 
وإما يتم  ،وهو ما يطلق عليه تسمية تحديد الثمن على أساس الجدو  تحديد لكميتها أو تعيين حجمها

تحديد ثمن لكل نوع من الخدما  التي سيؤديها المتعامل المتعاقد مع تحديد حجم وكمية الخدما  
 .(68)تأديتها وهو ما يسمى تحديد الثمن على أساس التسلسل بالمطلو 

 ةبعلى صفقات المراق ناءبالدفع  
ة بلو المتعامل المتعاقد من تنفيذ الخدما  المط إنتهاءعد ب بالي وفقا لهذا الأسلو ل المبيحدد المقا
اء بالأعبعلى الوثائق والكشوف التي يقدمها للمصلحة المتعاقدة والمتعلقة  ناءبوذلك  ،في دفتر الشروط

 ها.لياح المشروعة التي يتحصل عبالأر  بجانإلى  المالية التي تحملها لقاء تنفيذ موضوع الصفقة

ة الصفقة فإن ذلك لا ينفي ضرور  إبراملا يحدد عند  بل المالي في هذا الأسلو بوإذا كان المقا
من  106المادة  هالذي أكدتالأمر  وهو، (69)ةبنفقا  المراق بقا وكيفية حسابة مسبمعايير المراق

تؤخذ  تيين الصفقة البأن ت بنصت على أنه "يجإذ  ،السالف الذكر 247-15رئاسي رقم المرسوم ال
 بيعة مختلف العناصر التي تساعد على تحديد السعر الواجبة طبخدماتها في شكل نفقا  مراق

                                                            
يل شهادة مذكرة لن ئري،االجز  م الصفقا  العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون اطرق إبر  مانع عبد الحفيظ، (67)
 .145، ص2014ئر، االقانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، الجز  تخصص، في العلوم ماجستيرال
مثل بين المزايا المالية أو التقنية والإقتصادية في مجا  الصفقا  لحو  كما ، "معايير إختيار العرض الأ بورحلة ميلود، (68)

، ، كلية الحقوق، جامعة أحمد زبانة، غيليزان2، العدد 6المجلد  المجلة الجزائري للحقوق والعلوم السياسية،الأشغا "، مجلة 
 .44، ص2015

(69) SABRI Mohamed, et Autre, Guide de gestion des marchés publics, édition sahal, 2000, p. 

69. 
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لمصلحة ا تعسفمن المتعاقد المالي حتى لا توفي هذا ضمانا لأ، ها وقيمتها"بوكيفية حسا، دفعه
 المتعاقدة في تحديد قيمة السعر.

 سعر مختلطبالدفع  
ها مزج كيفيتين أو أكثر من الكيفيا  المشار إليالأسلوب  بموجب هذايمكن للمصلحة المتعاقدة 

لحة وعلى أية حا  يجوز للمص، ل المالي المستحق للمتعامل المتعاقدبيل تحديد المقابفي س، أعلاه
 .(70)شأن الصفقة العمومية محل التنفيذبمن قدرة أهميته  بهذا الأسلو إلى  المتعاقدة اللجوء

ع الجزائري قد ترك للمصلحة المتعاقدة السلطة التقديرية من أجل أن المشر بومن المفيد التنويه 
مع نوع  باسما يتنب، ل المالي للمتعامل الاقتصادي المتعاقد معهابمثلى لدفع المقاالطريقة التحديد 

 يعة موضوع كل صفقة عمومية.بوط

 أمن المركز المالي للمتعاقد عبر مراعاة وضعه الماليثانيا: 
وع عد التنفيذ التام والمرضي لموضبل المالي بتعامل المتعاقد على المقاالأصل أن يحصل الم

م المتعامل عدا في حالة تقديما، ل ذلكبدفعه قبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بو ، الصفقة
ل بلغ الكلي للصفقة حتى قبيلتمس من خلاله الحصو  على جزء أو أجزاء من الم بالمتعاقد لطل

ينت المواد بث حي، داري ية فقهاء القانون الإبوهذا ما أقره المشرع الجزائري وأيده غال، هاتنفيذ إنتهاء
ما يعكس اهتمام المشرع بكيفيا  الدفع  247-15رئاسي رقم من المرسوم ال (71)123إلى  108من 

وأين  ،دد المهامتعتفي عقد الأشغا  موضوع الصفقة أين ، المالي للمتعاقد وأمن تنفيذ الصفقة الأمنب
وق حقبيتعلق الأمر ف، مادة لكيفيا  الدفع 16أن يخصص المشرع  بلا عجفلغ الصفقة إذن بفع متير 

 108ينت المادة بوقد  من جهة أخرى  وأمنة مركزه المالي الخزينة من جهة وحق المتعامل المتعاقد

                                                            
التراضي كإجراء إستثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ، لكصاسي سيد أحمد (70)

 .82، ص2019الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار، 
  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  312إلى  108 واد منالمأنظر  (71)

 .مرجع سابق، المرفق العام
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 شكا الأأحد  أخذي دفع قسط للمتعامل المتعاقدبمن المرسوم الرئاسي أن التسوية المالية للصفقة تتم 
 :التالية

 يق كضمانة لأمن التنفيذبالتس 
يذ ل التنفبدون مقابل أداء الخدمة محل العقد و بلغ يدفع قبعلى أنه م (72)109عرفته المادة 

ما يعني أن بفي فقرتها الأولى  109المادي للخدمة وهو ما عرفه المرسوم الرئاسي في المادة 
دفع بد التعاقبادر الإدارة المعنية بلخدمة موضوع الصفقة ورغم ذلك تعد اباشر بالمتعامل المتعاقد لم ي

 عما اشرة الأبمساعدته على ممقرر ل عدفالوهذا ، ي للمتعامل المتعاقدر الجا بيق في رقم الحسابتس
ها بي يتطليق من توفير المواد التبيمكنه هذا التسف، حماية لأمن مركزه المالي اء الماليةبالأعبوالوفاء 

 .مما يضمن أمن تنفيذ الصفقة ذاتها يذ الصفقةتنفب

لغ التقديري بيق إلا في حالة الصفقا  العمومية التي يساوي فيها المبعلى أية حا  لا يتم التسو 
دج( أو يقل عنه للأشغا  أو  12.000.000لحاجا  المصلحة المتعاقدة إثني عشر مليون دينار )

وعلاوة عن ذلك يشترط تقديم ، دراسا  أو الخدما للدج( 6 000.000اللوازم وستة ملايين دينار )
، وع العقدل تنفيذ الخدما  موضبلغ يدفع له قبإرجاع كل مبقيمة معادلة بكفالة ، المتعامل الاقتصادي

ري أو نك خاضع للقانون الجزائبرط أن تكون صادرة عن تويش، ل للتنفيذ المادي للخدمةبدون مقابو 
أن  بنما يجب، ة للمتعاملين المتعاقدين الوطنيينبالنسبهذا ، يةصندوق ضمان الصفقا  العموم عن

ن الدرجة ي مبنك أجنبل صادر عن بنك خاضع للقانون الجزائري وإن يشملها ضمان مقابتصدر عن 
من  (73)110المادة  بويتخذ التنسيق حس بالمتعاملين المتعاقدين الأجانبالأمر  تعلقإذا  الأولى

 :لينالشكأحد  المرسوم الرئاسي

 يق الجزافي كضمانة لأمن التنفيذبالتس 
دء تنفيذ بل بوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قتالغ تدفعها المصلحة المتعاقدة و بوهي م

ويتم ذلك مرة واحدة أو في ، من السعر الأولي للصفقة %15لغها قيمته بعلى ألا يتجاوز م، الصفقة

                                                            
 .بقمرجع سا، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم  109المادة  (72)
 .06، مرجع سابق، ص بلحاج نصيرة(73)
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مرحلة ثناء ألمتعاقدة رخص المشرع للمصلحة اد وق ،تها الزمنيةاتنص الصفقة على فتر  شكل أقساط
، ر أكيدسينجم عنه تحقيق ضر كان إذا  قواعد الدفع أو التمويل على الصعيد الدوليرفض  التفاوض

يق بت ومؤكد وليس احتماليا فهنا يجوز الخروج عن القاعدة ومنح تسبوهو ما يعني أن الضرر ثا
غي بنضع سقفا محددا لا ييلم  صفقا  العمومية الحاليتنظيم الأن  علما، ة المذكورةبأكثر من النس

شريطة الموافقة ،(74)قةبصورة مطابل أجاز  مخالفة الحد أو السقف ب، 111/3المادة في  تجاوزه
عد بعلى أن تمنح هذه الموافقة ، الصريحة من الوزير الوصي أو المسؤو  الهيئة العمومية أو الوالي

 لمختصة.استشارة لجنة الصفقا  العمومية ا

 يق على التموين كضمانة لأمن التنفيذبالتس 
ؤكد تقود وثائق وع بموجب لغ من الما بل التنفيذ مبيوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد ق

يمة لا يتجاوز مجموع ق مواد موضوع الصفقة على أنالتوفير  هدفباطه القانوني مع الغير بارت
يجد هذا النوع من و  ،لغ الإجمالي للصفقةبمن م %50ة بيق على التموين نسبفي والتسيق الجزابالتس
ة ار بفيها ع  التي ورد  من تنظيم الصفقا  العمومية (75)113يق أساسه القانوني في المادة بالتس

ارية بوليست إج جوازيهما يعني أن المسألة هنا ب، صفقا  الأشغا  واللوازم...( بصحالأ)يمكن 
فقة يل الحصر صبخص نوعين من الصفقا  هما على سة للمصلحة المتعاقدة أي أنها تبالنسب

 .قتناء اللوازمإالأشغا  وصفقة 

زافي يق الجبين التسبكما يمكن الجمع ، لصفقة الخدما  وصفقة الدراسا الأمر  يمتد لا 
لإدارة في ا بافتراض حسن النية من جان بابيق على التموين في النصين المذكورين من بوالتس

تى غير أنه م، المالية اللازمة جراءا الإ اتخاذ ت لها خلاف ذلك جاز لهابفإن ثالمتعامل المتعاقد 
لغ الإجمالي للصفقة كما أشرنا بمن الم %50فلا يجوز كحد أقصى أن يتجاوز  ينهمابحدث الجمع 

 .247-15مرسوم رقم من ال (76)115ه المادة بقا وهو ما جاء  بإليها سا

                                                            
، كلية 1العدد مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، المفاوضا  التعاقدية"،  ، "مرحلةحليس لخضر (74)

 .163-162، ص.ص2017الحقوق، جامعة يحى فارس، المدية، 
 .بقمرجع سا، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم  113المادة  (75)
 .، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، المرجع الساق247-15المرسوم الرئاسي رقم  511المادة  (76)
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 باحالغ التي يستحقها المتعامل صبخصم من المبيقا  بوفي جميع الأحوا  تتم استعادة التس
، لغ الصفقة الأصليبمن م % 35الغ المدفوعة بلغ مجموع المبعد تقدير عندما يبالصفقة على أ

 .%80الغ المدفوعة قيمة بلغ مجموع المبأن ينتهي الاسترداد عندما ي بويج

 كضمانة لأمن التنفيذ بالدفع على الحسا 
 بعلى فترة أطو  تقدمه المصلحة المتعاقدة لكل صاحيدفع شهري غ على حساب مبلدفع ال

حيث  ،يا  جوهرية في تنفيذ هذه الصفقةعملبت قيامه بأثإذا  ،صفقة عمومية ضمانا لأمن تنفيذها
 صفقة عمومية بلكل صاح بيمكن أن نقدم الدفع على الحسا نهأ (77)117أكد المشرع في المادة 

 :نوعان برية في تنفيذه لصفقة" ولدفع على الحساعمليا  جوهبت القيام بأثإذا 

 المنتوجاتبعند التموين  بالدفع على الحسا 
الصفقا  العمومية للأشغا  أن يستفيدوا  بعلى أنه يجوز لأصحا 2فقرة  117نصت المادة 

ن والتي لم تكن محل دفع ع ،المنتجا  المسلمة في الورشةبعند التموين  بمن دفعا  على الحسا
، الوحدةبيق الأسعار بتطب بالمحسو لغه بمن م% 80ة بيقا  على التموين حتى نسبتسطريق ال

ا في يتوقف على تقديمه للوثائق المنصوص عليه باستفادة المتعامل المتعاقد من الدفع على الحساو 
 زائر فقط.في الج المقتنية التموينيا ولا يخص سوى ، الصفقة المعنيةبدفتر الشروط المتعلق 

 الشهري  بى الحساالدفع عل 
يتم شهريا ما لم  بأن الدفع على الحساإلى  247-15مرسوم رقم من ال (78)118أشار  المادة 

ة تقدم بنسب بالخدمة ونظرا لتعلق الدفع على الحسا بنود الصفقة على مدة أطو  حسبأحد  ينص
 الحالة بلشروط حسعلق المشرع منحه على تقديم الوثائق الواردة في دفتر ا، فقد الأشغا  أو الخدمة

 .ويساعد الدفع على الحساب الشهري المتعاقد المنفذ على تنفيذ الصفقة مما يضمن أمن التنفيذ

                                                            
 مرجع، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  117المادة  (77)

 .سابق
تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع  ، يتضمن247-15المرسوم الرئاسي رقم من  118المادة  (78)

 .سابق
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 كضمانة لأمن التنفيذ بالتسوية على رصيد الحسا 
سعر المنصوص عليه في الصفقة لالدفع المؤقت أو النهائي ل أنهب 3قرة ف 109عرفته المادة 

 :إما مؤقت أو نهائي أعلاهناء على المادة بفالدفع  ،لموضوعهاالتنفيذ الكامل والمرضي عد ب

 المؤقت بعلى رصيد الحسا تسويةال 
من المرسوم الرئاسي كيفية التسوية المؤقت للرصيد وهي دفع للمتعامل  (79)119ت أحكام المادة بيث 

 ا إلتزامو مل محتعنوان التنفيذ العادي للخدما  المتعاقد عليها مع خصم اقتطاع الضمان البالمتعاقد 
والدفع على  يقا بعنوان تسبالدفعا   بجانإلى  ،المالية التي قد تقع على عاتق المتعامل المتعاقد

 .(80)ةالتي لم تسترجعها المصلحة المتعاقد بالحسا

 الرصيد النهائي بتسوية حساال 
 الكفالا من المرسوم الرئاسي أنها رد اقتطاعا  الضمان ورفع اليد عن  (81)120نصت المادة  
النهائية  صرف التسويةبمختلف أنواعها وفي هذه الحالة يتعين عن المصلحة المتعاقدة أن تقوم ب

مما يضمن أمن المركز المالي  الكشف أو الفاتورة إستلاممن  تداءبيوما إ 30في مدة لا تجاوز 
على  ناءب، وذلك فترة لا تزيد عن شهرينإلى  غير أن ذلك لا يحو  دون تمديد هذه المدة، للمتعاقد

، ويعد تحديد أجل الشهرين تقييدا لجهة الإدارة حتى لا الماليةبقرار صادر من الوزير المكلف 
 تتماطل في دفع التسوية على الرصيد النهائي.

 تحيين الأسعارتأطير عبر لمتعاقد ل المالي أمن المركز ضمانثالثا: 
 دلمركز المالي للمتعاقمراجعة الأسعار كضمانة لأمن ا 

عن طريق  ، وذلكالسعر في مجا  تنفيذ الصفقا  العمومية ثابتا أو قابلا للتغييرقد يكون 
ى الصريح بين الأطراف المتعاقدة ببند إلزامي في صلب الصفقة العمومية، ومت تفاقتقنية مراجعته بالإ

                                                            
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  119المادة  (79)

 .سابق
 .165، مرجع سابق، صحليس لخضر (80)
الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع  ، يتضمن تنظيم247-15المرسوم الرئاسي رقم من  120المادة  (81)

 .سابق
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لنظر فيه، والتي تقتضي وجوب إعادة ا ،تحققت الظروف والمتغيرا  الاقتصادية التي تؤثر في قيمته
إرادة الأطراف على تعديل أسعار الصفقة العمومية الناتجة عن حدوث تقلبا  اقتصادية  إتفاقوهو 

علة مراجعة الأسعار في شكل بند تتضمنه البيانا  الإلزامية في  تفاقمتوقعة، ويجب أن يفرغ الإ
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  95الصفقة، طبقا لنص المادة 

رة واحدة تعديل سعر الصفقة مبتسمح ضامنة لأمن المركز المالي للمتعاقد آلية  ريين الأسعاحت
ا على السعر الاولي با  اقتصادية تؤثر سلبل الشروع في التنفيذ الفعلي للخدما  نتيجة لحدوث تقلبق

  العمومية إلا الصفقابيين الأسعار في كل التنظيما  المتعلقة حت بأقر المشرع أسلو قد و ، للصفقة
مرسوم رقم من ال 97/2المادة  بموجبيين حيق صيغ التبوإنما حدد شروط تط، أنه لم يورد تعريفا له

 100، 99، 98الشروط المحدد في المواد  ب"يمكن أن يحين السعر حس :نصهاب 15-247
 .(82)من هذا المرسوم" 105و

فقة صيغة ا الصيق صيغ مراجعة الأسعار تكون في الحالة التي تتضمن فيهبتطأن أقر المنظم 
 100قا لنص المادة بوهذا ط، غي أن تستعمل كمرجعبت الذي ينبلمراجعة الأسعار دون الجزء الثا

راجعة يق صيغة مبتطبيين علغ التب"يحدد م :أنه التي تنص على 247-15الرئاسي رقم من المرسوم 
ى وإن ررة حتبالم استثناء الحالاتب، غي أن تستعمل كمرجعبالتي ين، تبالأسعار دون الجزء الثا

 .لة للمراجعة"بكانت الأسعار غير قا

 المراجعة ضمانة لاستقرار السعرة صيغ شروط 
تعديل لى إ ها ولا يتم اللجوءإبرامالعام في دأ بمإن استقرار السعر في الصفقة العمومية هو ال

من  105إلى  101ط أوردها المشرع صراحة في المواد بتوفر شروط وضوابل المالي إلا بالمقا
 .ة أسعار الصفقة العموميةتوافرها لمراجع بوتتلخص الشروط الواج، 247-15الرئاسي رقم المرسوم 

                                                            
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  97/2المادة  (82)

 .سابق
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 ند المراجعةبإلزامية النص على  
ه بيانا  الصفقة لإمكانية العمل بند مراجعة الاسعار ضمن بإدراج  بأكد المشرع على وجو 

: على ما يلي 247-15اسي رقم الرئفي فقرتها الثالثة من المرسوم  101حيت نصت المادة 
تة باأسعار ثبرمة بالصفقات التي لا يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الاسعار هي الصفقات الم"

معنى ب يإتفاقع بند مراجعة الاسعار ذو طابومن استقراء نص المادة نجد أن ، لة للمراجعة"بوغير قا
ر إلزامي بفقة فإنه يعتنود الصبن شكل صريح على إدراجه ضمباتفقت إذا  أن الاطراف المتعاقدة

ار في صفقا  لأسعامراجعة  عدبذا فإن الصفقا  التي لا تتضمن هبو ، ى توافر  شروطهتيق مبالتط
 لة للمراجعة.بتة وغير قابأسعار ثابرمت بأ

 ات في الظروف لاقتصادية:بحدوث تقل 
اشر بل مشكبثر الخدما  موضوع الصفقة يؤ  ذإن حدوث متغيرا  اقتصادية متزامنة مع تنفي

ا ببون سفتمديد فترة التنفيذ يك، وأمن تنفيذ الصفقة وكذا المركز المالي للمتعاقد على مدة الانجاز
أي أن  ،والظروف المستجدة بلتفعيل تقنية مراجعة الاسعار التي تجعل من السعر المراجع يتناس

ي تتوقعة اللاقتصادية الماا  بلمسايرة أسعار الصفقة العمومية للتقإلى  عملية مراجعة الاسعار تهدف
 .(83)د الخدما ييقتطرأ في مرحلة ت

 صيغة مراجعة الأسعاراشتراط  
ند في بار مختلف العناصر المكونة للسعر وتدرج كبعين الاعتبرية للمراجعة تأخذ بهي صيغة ج

عار سلة للمراجعة ويراعي في صيغ مراجعة الأبصفة إلزامية متى كانت أسعارها قابيانا  الصفقة ب
يق معاملا  وأرقام استدلالية تخص الأجور والمواد بيعة الخدما  موضوع الصفقة من خلا  تطبط

في  هي التي أوردها المشرعفار في صيغة الأسعار بعين الاعتبالمعاملا  التي تأخذ ، أما (84)والعتاد

                                                            
العام،  القانون  تخصص، في العلوم جر في الصفقة العمومية للأشغا ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه لأ، امريام كرورأ(83)

 .105، ص 2015الجزائر، بن يوسف بن خدة،  ، جامعةوالعلوم السياسية كلية الحقوق 
انون ق تخصص، العلوم ، الضمانا  في مجا  الصفقا  العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيسماعيلا بحري  (84)

 .63، ص2009، الجزائريوسف بن خدة،  بن جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، الدولة والمؤسسا  العمومية، 
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تتمثل " :يلي التي تنص على ما 247-15الرئاسي رقم في فقرتها الثانية من المرسوم  102المادة 
 :مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يلي بالمعاملات التي يج

ثناء الحالا  استباستشارة المؤسسا  بقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمعاملا  المحددة مس -
 ."غيبررة كما ينبالم

 بسصفقة عمومية حبالأمر  ين الأطراف عندما يتعلقبمشترك  إتفاقبالمعاملا  المحددة  -
واشترط المشرع في ذا  المادة في فقرتها الأخيرة العناصر التي تشملها ، سيطبإجراء التراضي ال

 :يأتيأن تشمل صيغ مراجعة الأسعار ما  بالمضمون التالي " ويجبصيغة مراجعة الأسعار 
 يق بة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبت لا يمكن أن يقل عن النسبجزء ثا

 .%15لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن أمر  ا يكن منالجزافي ومهم
 5استقرار التغيير في الأجور قدره  يدحدت%. 
 (85)قة ومعامل التكاليف الاجتماعيةبالأرقام الاستدلالية "الأجور" و"المواد" المط. 

قة في صيغ مراجعة الأسعار تعد من طرف المركز بأن الأرقام الاستدلالية المط شارةتجدر الإ
قرار بة عليها دي الموافقبللمساعدة التقنية الذي يقدمها في شكل فهارس لوزير المالية الذي يالوطني 

قا لما جاء بوهذا ط، وزاري وتنشر في الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية لصفقا  المتعامل العمومي
 .(86)247-15الرئاسي رقم من المرسوم  103ه المادة ب

ط المنشور في القرارا  المتضمنة بار معامل الر بالاعتعين بفي ذا  السياق يتم الاخذ 
لأرقام ين ابتمكين الالتقاء بالمصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد وهو معامل يسمح 

، ( لنفس السعرBوالأرقام الاستدلالية المرجعية للفترة )، ( لسعر الصفقةAالاستدلالية القاعدية لفترة )
 أخرى.إلى  ية تغيرا  الأرقام الاستدلالية من فترةر إستمرامن أجل وذلك 

                                                            
الأرقام الاستدلالية هي عبارة عن تجزئة للعناصر المكونة للسعر )اليد العاملة، المواد الأساسية، الفوائد، النفقا  العامة(،  (85)

 ثم تحدد نسبة مئوية لكل عنصر الذي يعبر عنه برقم استدلالي. 
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 472-15من المرسوم الرئاسي رقم  103المادة  (86)

 .سابق
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المنظم للصفقا  العمومية  247-15الرئاسي رقم من المرسوم  104أورد المشرع في المادة 
أشهر ما  03نود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل بق بتط") :وتفويضا  المرفق العام على ما يلي

لقاعدية الأرقام الاستدلالية ا، وتتمثل يق أطو بتط ين الأطراف على تحديدبمشترك  إتفاقعدا حالة 
 :يلي ماي فار بعين الاعتبأخذها  بالمطلو 

ة قد الخدمبالأمر  الشروع في الأشغا  عندما يكون بالخدمة أمر  أرقام الشهر الذي أعطى فيه
 عد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار.بصدر 

غا  الشروع في الأشبالخدمة أمر  عندما يكون  أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض
 (فترة صلاحية العرض أو الأسعار إنتهاءل بقد أعطي ق

 الفرع الثاني
 ر تكريس الحق في إعادة التوازن الماليبالقانوني ع الأمن

المتعاقد   اإلتزامين ب بضرورة الحفاظ على التناسبالتوازن المالي للصفقة العمومية يعني 
التوازن المالي  والحفاظ على، التعاقدية على النحو المتفق عليه اتهإلتزامبنه الوفاء وحقوقه حتى يمك
ة داريوقد ظهر  فكرة التوازن المالي للعقد في مجا  تنفيذ العقود الإ، ارا  العدالةبللعقد مرجعه اعت

اسم قضية الشركة بفي النزاع الشهير المعروف ، وذلك المرفق العام إلتزامة تنفيذ عقود بالنسبلأو  مرة 
 .(87)الفرنسية )ترام واي(

ر يدخل إما تحت نظرية فعل الأميحقه في التوازن المالي بالمتعامل المتعاقد  إعترافغير أن 
يعكس و  أو نظرية القوة القاهرةا  المادية الغير متوقعة بأو نظرية الصعو ئة أو نظرية الظروف الطار 

عبر ضمان أمن المركز المالي للمتعامل المتعاقد هذ الحق رغبة المنظم في ضمان أمن الصفقة 
 .(88)التوازن المالي للصفقة متى اختل بسبب ظروف مستجدة ةلا عاد عن طريق فرض تدخل الادارة

                                                            
 مجلة الأستاذ الباحث"حق المتعاقد مع الإدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري"،  ،جابري فاطيمة (87)

 .201ص ،2018كلية الحقوق، جامعة طاهري محمد، بشار،  للدراسات القانونية والسياسية،
 .191، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة (88)
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 ر نظرية فعل الأميربع أمن المركز المالي للمتعاقدأولا: 
عرفها د فق، داري هة من حيث الفقه والقضاء الإبأخذ  نظرية فعل الأمير عدة تعاريف متشا 

ها ينجم عنه تسويته مركز بعمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جان" :بأنها سليمان الطماوي 
تعويض المتعاقد المضرور عن بجهة الإدارة المتعاقدة  إلتزامإلى  ويؤدي، إداري المتعاقد في عقد 

 .(89)ما يعيد التوازن المالي للعقد"بكافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك 

مشروعة ة الداريالإ جراءا "كافة الإ :عرفها على أنها، فقد د السلامبعد العظيم بعا الدكتور أم
ا التأثير على عليه بويترت، والتي لا تنطوي على خطأ منها ،ة المتعاقدةداريالتي تصدرها السلطة الإ
الأمير على  وضياف نظرية فعلبالدكتور عمار أيضا  عرف ، كما(90)"داري التوازن المالي للعقد الإ

ار الإضر إلى  ة المتعاقدة وتؤديدارية المشروعة الصادرة عن السلطة الإداريالإ عما أنها جميع الأ
 .(91)المركز المالي المتعامل المتعاقد"ب

التي  (92)153التشريع الجزائري في نص المادة  فيلتوازن المالي أساسه القانوني ادأ بميجد 
نظيمية الأحكام التشريعية والت إطارطرأ عند تنفيذ الصفقات في "تسوي النزاعات التي ت: جاء فيها
أن  أعلاهة ر فقيق أحكام البتطبة دون المساس على المصلحة المتعاقد بيج، حيث ها العمل"بالجاري 

 : ما يليبحث عن حل ودي لنزاعا  التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا بت

 ندما أقرعفعل المشرع  اطرفين وحسنة على كل من البترتلتكاليف المالمالي ل"إيجاد التوازن 
الحل الودي لتسوية النزاعا  الناتجة عن تنفيذ الصفقا  العمومية. وكذلك عندما رخص للطرفين دأ بم

اقد ويدفعه عار المالي للمتعامل المتبما يعيد الاعتبإعادة النظر في الأحكام المالية لصفقة بالمتعاقدين 
 ومواصلة تنفيذه فما كانت الصفقا  العمومية يوما مجالا لدفع المتعامل المتعاقد اتهتزامإلبأكثر للوفاء 

                                                            
 .624، مرجع سابق، ص محمد سليمان الطماوي  (89)
، 1998 اهرة،قلا دار الولاء للطباعة والتوزيع،، 3ط.، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، عبد العظيم عبد السلام (90)

 .67ص
 .50سابق، ص ، الوجيز في القانون الإداري، مرجع بوضياف عمار(91)
 .، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي رقم  153المادة  (92)
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دارة في إحداثها هي الإ ببإن المتسفوثم ، الصفقة إبرامتحمل خسائر لم تكن متوقعة ساعة إلى 
 يق النظرية:بشروط تطأهم  ينبومن ، (93)المتعاقدة نفسها

 أي عقد في عقود القانون الخاص حتى ولو  إداري تنفيذ عقد بأن يتعلق فعل الأمير  بيج
 .(94)كانت المصلحة المتعاقد طرفا فيه

 ل المصلحة المتعاقدة.بأن يكون الإجراء أو العمل صادر من ق بيج 
 اختلا  التوازن المالي للصفقة العمومية اختلالا إلى  أن يؤدي هذا الإجراء أو العمل بيج
 .(95)دية والمألوفةلا يدخل في دائرة الأمور العا، يرابك
  اشرة أو بطريقة مباح باء المالية أو إنقاص الأر بفعلها في زيادة الأع ببإن تسالأمر  ويسوى

 اشرة.بغير م
 أن يكون الإجراء أو العمل الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة غير متوقع من طرف  بيج

 قدر تلك الظروف. فإذا كان متوقعا فإنه يفترض فيه أنه، المتعامل المتعاقد وقت التعاقد
 ناء أثالصفقة و  إبرامعد ب، أن يصدر الإجراء أو العمل في طرف المصلحة المتعاقدة بيج

الغ بالمبة بفإن توفر  هذه الشروط جاز للمتعامل المتعاقد المطال، من تنفيذها نتهاءل الإبتنفيذها وق
 .(96)ن وهو ما أقره القضاء المقار  الناتجة عن الوضع الجديد الذي خلقه تدخل الإدارة أو قرارها أو عملها

يضمن تكريس اعادة التوازن عن طريق نظرية فعل الأمير المركز المالي للمتعاقد مع الادارة مما 
 يضمن أمن تنفيذ الصفقة العمومية.

 ر نظرية الظروف الطارئةبع من المركز الماليأثانيا: 
حوادث عض على أنها البها الحيث عرف تعدد  التعريفا  الفقهية لنظرية الظروف الطارئة 

حتملة خسارة غير م ببوتس اقتصادياتهإلى  العقد التي تؤدي إبرامند والظروف الغير متوقعة ع

                                                            
انون، كلية تخصص الق، في العلوم ري، التوازن المالي للصفقا  العمومية، مذكرة للنيل شهادة الماجستعثمان بوشكيوة(93)

 .58، ص 2005هراس، المركز الجامعي، سوق أ الحقوق، 
، منشورا  علي الحقوقية، 3، نظرية الظروف الطارئة وأثرها عن التوازن الما  للعقد الإداري، طسمير عثمان اليوسفي (94)

 .70، ص 2009بيرو ، 
 92، ص 2005بعلي محمد الصغير، العقود الإدارية، محمد الصغير، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، (95)
 .53، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ماربوضياف ع(96)
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ما الدكتور أ، تعويضه جزئيا عن هذه الخسائربة الإدارة بالذي يخو  الحق في مطالالأمر ، للمتعاقد
ت بقلالعقد ف إبراملم تكن متوقعة عند الأحداث التي " عرفها على أنها، فقد محمد سليمان الطماوي 

وإذا  ،اقتصادياته وتجعل تنفيذ العقد مستحيلا وأكثر تكلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول
فادحة  خسارةإلى  كانت الخسارة الناشئة عند ذلك تجاوز الخسارة العادية التي يتحملها أي متعاقد

ة ة المتعاقدة المشاركداريالجهة الإ بمل المتعاقد طلفإنه من حق المتعا، استثنائية وغير عادية
 .(97)"في هذه الخسارة التي يتحملها وتعويضه تعويضا جزئي

فقد  ،القواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري نص على نظرية الظروف الطارئةإلى  الرجوعبو 
مراعية ، ازن الماليعلى إمكانية إعادة التو  153المادة  بموجب 247-15الرئاسي رقم نص المرسوم 

 .حل ودي إطارالمالي له في  اربوإعادة الاعت، الظروف الطارئة والإرهاق المالي للمتعاقد

 :في  ق نظرية الظروف الطارئةيبشروط تطتكمن و 

  التنفيذ.أثناء وقوع حوادث استثنائية غير متوقعة 
 .أن يكون الحادث طارئ خارج عن إرادة الطرفين 
 دث الطارئ خسائر غير واقعية.غي أن ينجم عن الحابين 
 (98)غي أن يكون الحادث الطارئ غير متوقعبين. 

جودا الظرف الطارئ و بط بأي يرت، دبأن هذا التعويض مؤقت وليس مؤ بمن المفيد التنويه  
رف وإذا زوا  هذا الظبالتالي تمتنع المصلحة المتعاقدة عن تقديم مساهمتها في الخسائر بو ، وعدما

فحينها يفقد التعويض عليه المتمثل في مساعدة المتعامل ، ر فترة زمنية طويلةاستغرق هذا الأخي
و  يتحو ، داري في تنفيذ مضمون العقد الإ ستمرارالمتعاقد على تجاوز الظروف الطارئة من أجل الإ

ذا ويلاحظ في ه، ق عليها أحكام نظرية القوة القاهرةبقاهرة تنطقوة إلى  طارئ  ظرفالوضع من 
ض أحكامها عبتنظيم الصفا  العمومية قد نصت في ليع المراسيم الرئاسية المتعلقة الصدد أن جم

ع رمها المصلحة المتعاقدة مبشأن الصفقا  العمومية التي تبيق نظرية القوة القاهرة بعلى تط
                                                            

 .667-666ص .، مرجع سابق، صمحمد سليمان الطماوي  (97)
 .471، ص 1989مصر، ، أعما  سلطة الإدارية، جامعة الإسكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط (98)
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القوة القاهرة إلى  منه حيث أشار  (99)147وهو ما ورد في نص المادة ، المتعاملين الاقتصاديين
وط العامة يق الشر بتطإلى  الذي يحيلناالأمر  ا  الماليةباء المتعامل المتعاقد من العقو لإعف ببكس

 نظرية والواردة في القانون المدني الجزائري.لل

 الثاني المطلب
 المتعامل المتعاقد اتإلتزام تأطيرر بالقانوني للصفقة العمومية ع الأمن

د مع الادارة عن طريف سن قواعد قانونية ا  المتعاقإلتزامتأطير إلى  سعى المنظم الجزائري 
نيا اته بالأشكا  المطلوبة وفي الآجا  المحددة تنفيذا عيإلتزامه بتنفيذ إلتزامواضحة فيما يتعلق ب

يعكس  كما، ية المرافق العامةإستمرار يضمن لصالح العام و يضمن أمن تنفيذ الصفقة مما يحقق ا
ي حالة نوي قدرة المشرع على التنبؤ بالوضعيا  المستقبلية فتنظيمه للمناولة أو ما يعرف بالتعاقد الثا

عدم قدرة المتعاقد على التنفيذ الشخصي وهو ما يؤكد قدرة المنظم على خلق أمن قانوني عبر تأطير 
 ا  المتعاقد مع الادارة.إلتزام

 الفرع الأول
 تنفيذضمانا لأمن ال بأداء الخدمةالمتعاقد المتعامل  إلتزام

لعديد من الحقوق ا 247-15الرئاسي رقم الجزائري للمتعامل المتعاقد في المرسوم المشرع  منح
جملة من بقيده ، فقد على سير وديمومة المرافق العامة وحفاظا على الما  العام اصل وحر بوفي المقا

 .بالأداء الشخصي للخدمة لتزاما  الضامنة لأمن تنفيذ الصفقة وأولها الإلتزامالإ

حيث بقة الصف بل المتعامل المتعاقد أو صاحبالصفقة العمومية يكون من قتنفيذ  أنالأصل 
ي عن بنفسه يمتنع عن التناز  كليا أو جزئيا عن ذلك للغير الأجنبالتعاقدية  اتهإلتزامبالوفاء بيقوم 
وهذا ، (100)عض الاستثناءا بل بيقإذ  المطلقدأ بمالبفإنه ليس ، العامدأ بمهو الهذا وإذا كان ، العقد

                                                            
لية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، كمجلة دراسات، ، "واجب تنفيذ الصفقة من قبل المعاقد الإدارة"، توفيق الغناي(99)

 .143، ص 2007
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  141المادة  (100)

 سابق.
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، وذلك المناولةب 247-15الرئاسي رقم المرسوم هو ما اسماه التعاون الثانوي و بما يسمى  إطاري ف
إمكانية المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفيذ جزء من الصفقة بمنه ف 140المادة  بحس

لغ بفي الم (% 40 يمكن أن تتجاوز المناولة )فلاالأمر  ومهما يكن، واسطة عقد المناولةب ةلمناول
وفي كل الأحوا  ، (101)كما لا يمكن أن تكون صفقا  اللوازم العادية محل مناولة، الإجمالي للصفقة

فالمتعامل المتعاقد هو المسؤو  الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها 
 المناولة.ب

من المرسوم الرئاسي  144المادة إلى  140عقد المناولة في المواد إلى  تطرق المنظم الجزائري 
والمتعلق بتنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، حيث أجاز المنظم  247-15رقم 

 (102)لتنفيذ جزء من الصفقة العموميةوذلك  ،متعامل ثانوي إلى  الجزائري للمتعامل المتعاقد اللجوء
انوني ا على التنبؤ بما قد يعتري المركز القمتى لم يستطع التنفيذ عينا وهو ما يعكس قدرة مشرعن

قد من أكبر العناصر الضامنة لأمن التنفيذ، وتلتزم المصلحة المتعا، وذلك للمتعاقد ويمنعه من التنفيذ
. ضمانا لحفظ مركزه المالي رغم انه ليس متعاقد اصيلا (103)محل عقد المناولة بدفع حقوق المناو 

 .(104)247-15من المرسوم الرئاسي رقم  6، 5، 4الفقرة  143لمادة طبقا ل

 الفرع الثاني
 عليها في العقد ةالكيفية المتفق بر أداء الخدمة حسبع للتنفيذالقانوني  الأمن

لخدمة أداء هذه ابكان ملزما ، إذا اتفق المتعامل المتعاقد مع الإدارة على شروط معينة في العقد
ن رة على وضع دفتر شروط وتمكبرة تكون مجلأن الإدا، عليها ةالشروط والكيفيا  المتفق بحس

                                                            
 ، ص2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2، ضمانا  العقد الإداري، طمال االله جعفر عبد مالك الحمادي (101)

355. 
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 144و 140 أنظر المواد (102)

 العام، مرجع سابق.
زغبيب زهية، عقد المناولة في قانون الصفقا  العمومية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم  (103)

 .6، ص 2018لصديق بن يحي، جيجل، السياسية، جامعة محمد ا
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  6و 5، 4الفقرة  143المادة  (104)

 العام، مرجع سابق.
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أن ينفذ ب هإلتزامو عليه أن يتحمل نتيجة تعهده  بومن هذا المنطق وج، عليها الاطلاعالمتعهد من 
 بوجتوريد أو تجهيز أو عتاد فبيتعلق الأمر  فإن كان، ما تم التعاقد عليه بموضوع الصفقة حس

تعلق موضوع الصفقة إذا  كذلكالأمر  وهو ،الأوصاف والمقاييس المتفق عليها بأن يكون حس
 .(105)الأشغا ب

 إبرامن الهدف الأساسي مهذا يلتزم المتعاقد بتنفيذ الصفقة في الآجا  المحددة فإضافة إلى 
وفي ، وتقديم الخدما  للجهور، الصفقا  العمومية هو ضمان السير الحسن والمستمر للمرافق العامة

الآجا  المتفق عليها لإنجاز المشاريع أو  إحترامبر وملزم بد مجهذا المنطق فإن المتعامل المتعاق
 .(106)الصفقة موضوع العقد

نتج يالصفقا  العمومية وتنفيذها  إبرامق أن الغرض الأساسي من بيظهر لنا من خلا  ما س
 نا عة للمتعامل المتعاقد وتحدثنبالنسبسواء كانت للإدارة أو المصلحة المتعاقدة و ، عديدةآثار  عنها

لطة توقيع س، سلطة التعديل، ة والإشرافبة للإدارة والمتمثلة في "سلطة الرقابالنسبالصفقة آثار 
حقوق جملة من البومن جهة أخرى تلتزم المصلحة المتعاقدة ، سلطة فسخ العقد" هذا من جهة، الجزاء

لتوازن المالي ة ال المالي وحقه في التعويض وحقه في إعادبلصالح المتعامل المتعاقد كحقه في المقا
الكيفيا   بالأداء الشخصي للخدمة وأداء الخدمة حسب هإلتزامبغي للمتعامل المتعاقد بكما ين، للعقد

لرئاسي اوهذا كله يندرج ضمن المرسوم ، الآجا  المحددة في العقد إحترامالمتفق عليها في العقد و 
 .247-15رقم 

                                                            
 .239، تنظيم الصفقا  العمومية، مرجع سابق، ص بوضياف عمار(105)
ا  اليوم الدراسي حو  "التنظيم الجديد للصفق أشغا لصفقا  العمومية، الودية لنزاعا  ا ة، التسويفاضلي سيد علي (106)

 .1المسيلة، ص محمد بوضياف،  ، جامعة2016فيفري  23، العمومية وتفويضا  المرفق العام"



 

 
 

 الثانيالفصل 

صفقة للتنفيذ االقانوني  الأمن

  سووةة النااعاتعبر
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آلية  ارهابتاعبارها مصدرا من مصادر دخل الدولة و باعتبنظرا لأهمية تنفيذ الصفقا  العمومية 
مهمة في الاقتصاد خاصة ان مرحلة تنفيذ الصفقا  العمومية تشكل مرحلة انتقالية للصفقة  اقتصادية

لصفقة نود ابفعلي لما احتوته هذه المرحلة هي التجسيد العملي والأن كون ، حد ذاتهابالعمومية 
سن قوانين وتشريعا  لحماية هذه الصفقا  إلى  المشرع الجزائري بدفع مما العمومية كل ذلك 

 لأمناومن ثم ولضمان ، غير أن هذه الأخيرة قد تنشأ عنها نزاعا  خلا  مرحلة تنفيذها، العمومية
مية في حل نزاعا  الصفقا  العمو  القانوني لتنفيذ الصفقا  العمومية حرص المشرع الجزائري على

من خلا  استحداث لجان لهذا الغرض كما جعل هناك ، وذلك (حث الأولبالممرحلة التنفيذ وديا )
 ديلة لحل نزاعا  تنفيذ الصفقا  العمومية لضمان من تنفيذها.بطرق 

ورة الضر بيتم ، منازعا  تنفيذ الصفقا  العموميةعن حل وفي حالة فشل وعجز الطرق الودية 
كضمانة  قضاء حمايتها ربني للصفقة عالقانو  الأمنق تحقيذلك بو ، القضاء لفض النزاعا إلى  اللجوء
 (.حث الثانيبالم) وكذا بضمان استقرار المراكز القانونية للمتعاقدين للتنفيذ
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 حث الأولبالم
 للنزاعاتر التسوية الودية بلصفقة عتنفيذ االقانوني ل الأمن

فقا  الصتنفيذ لودي الرضائي للنزاع الناتج عن قاعدة الحل ان الصفقا  قانو  قد أرسى
ثقلها و  جراءا الذي يكلف أطرافه طو  الإ داري القضاء الإإلى  وهذا تفاديا لفكرة اللجوء ،العمومية

 ض النزاعا التحكيم لفإلى  اللجوء ينهابالتي من و  ،الطرق التفاوضيةبمما يحدث فرصة لإيجاد الحل 
لمصلحة ة لبالنسبإلزامي  ديفقا  حيث جعل اللجوء للحل الو تنفيذ الص دالتي تنشأ خاصة عن

 .المتعاقدة

-15م ـــي رقـمن المرسوم الرئاس 80ادة ي المضمانا لحسن تنفيذ الصفقة المعلن عنه ف
لم يغفل قانون الصفقا  العمومية ، وكذا حفاظا على حقوق كل طرف من الأطراف، (107)247

ة النزاعا  الخاصإلى  مسألة هامة وهي تسوية المنازعا  الناجمة عن عملية التنفيذ مثلما تطرق 
إلى  مرة أخرى اللجوء 102وقد كرست المادة ، منه 101ضمن نص المادة  براممرحلة التكوين والإب

 زاع واللجوءالتسوية الودية للن: معين وهما ببسبآلتين أساسيتين لضمان حل النزاعا  التي قد تطرأ 
وفي حالة عدم "من نفس المرسوم على أن:  153/1يث نصت عليها المادة التسوية القضائية حإلى 

أحكام  بجمو بالمنشأة ، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، الطرفين إتفاق
 .(108)"... أدناه لدراسته 154المادة 

يذ الصفقا  تنفبفض النزاعا  المتعلقة رتها الأولى التسوية الودية لفي فق 155لمادة كرست ا
يمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على "على أنه: يث نصت العمومية ح

على إيجاد حل للنزاع في حا  عدم جدوى التظلم وقصد تفادي  حيث تعمل اللجنة، (109)اللجنة"
تنشأ لدى كل وزير ومسؤول : "من المرسوم الرئاسي 154اء وهو ما نصت عليه المادة اللجوء للقض

                                                            

 .مرجع سابق، المرفق العام  وتفويضا، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية 247-15مرسوم رئاسي رقم  (107) 
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15المرسوم الرئاسي رقم ن م 153/1المادة  (108)

 .سابق
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  154المادة  (109)

 .سابق
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هيئة عمومية وكل والي لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية 
 .(110)"رمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريينبالم

تضمن قانون الصفقا  ، 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 153وهذا ما أكدته المادة 
 :العمومية وتفويضا  المرفق العام والتي تنص على

حث عن حل ودي بيق هذه الأحكام أن تبتطبعلى المصلحة المتعاقدة ودون المساس  بيج"
 :يأتيما بللنزاعات التي تطرأ عن تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل 

 من الطرفين. ة على كل طرفبإيجاد التوازن للتكاليف المترت 
 أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.إلى  التوصل 
  (111)"لفةأقل تكبأسرع و بالحصول على تسوية نهائية. 

على أساليب التسوية الودية التي تتم عن طريق التحكيم والصلح  طارغير أننا سنركز في هذا الإ
 والوساطة.

  

                                                            
 .م للصفقا  العمومية والمرفق العام، مرجع سابق، المنظ247-15من المرسوم رئاسي رقم  154انظر المادة  (110)
، يتضمن تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من  153انظر المادة  (111)

 .مرجع سابق
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 الأول بالمطل
 الصفقة تنفيذالتحكيم ضمانة لأمن 

لف مسمياته وتخت، ديلة لفض النزاعا  الناجمة عن الصفقا  العموميةبلة ر التحكيم وسيبيعت
ذا كانت المنازعة مدنية سمي تحكيما مدنيا إنوعه فإذا كان تجاريا سمي تحكيم تجاري و  بعلى حس

صفة بحكيم ة للتبالنسبوقد تعدد  وتنوعت التعريفا  ، اإدارية سمي تحكما إداريلمنازعة ذا كانت اإو 
 ،على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معنيين تفاقالإ " :أنهبمن يعرفه عامة فهناك 

 .(112)"النزاعبليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 

ريقة طالتحكيم ضامنا لحل النزاعا  بإلى  يعد تكريس المشرع لحق طرفي الصفقة في اللجوء
تكريس حق اللجوء إلى التحكيم يشجع على بناء الثقة بين الأطراف و  ،ودية مما يضمن أمن تنفيذها

المتعاقدة. عندما يعلم كل طرف أنه بحالة نشوء نزاع، سيكون لديه حلًا وديًا يمكن اللجوء إليه، يصبح 
 .من الأسهل لهم البدء في عملية تنفيذ الصفقة بأمان وثقة

 الفرع الأول
 ة لتسوية النزاعاتالتحكيم ضمانآلية  وضوح

عله متاحا مما يج المقارنة مع القضاءب جراءا ساطة الإبب في القانون الجزائري  يمتاز التحكيم
جا  اقتصار در إلى  فاللجوء للتحكيم يؤدي، بشكل يضمن أمن الاجراء والصفقة في وقت واحد

ومما ، ذ الفوري فيل للتنبل للطعن الموضوعي وقابحيث يصدر حكم نهائي غير قا، التقاضي ومراحله
لا شك فيه أن السرعة التي يحققها التحكيم في فض المنازعا  الناشئة عن التعامل في مجا  تنفيذ 

، اعا التحكيم كوسيلة لفض مختلف النز  ختياره ودافع الإبلا يستهان أمر  الصفقا  العمومية يعد
ة ودية لتسوية المنازعا  كوسيل 247-15لذلك أدرجه المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

                                                            
قانون  خصص، تفي العلوم ، منازعا  عقد الأشغا  العامة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بوعكاز نسرين (112)

 .256، ص 2019الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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مادة وهذا ما نصت عليه ال، رمة مع متعاملين متعاقدينبالناتجة عن تنفيذ الصفقا  العمومية الم
 .(113)فقرة الأخيرة من المرسوم الرئاسيال 153

 اللجوءبتسوية تتم ال حيث شرط التحكيم وهو شرط يرد في العقد الأصلي للتحكيم صورتان هماو 
إضافة ، نزاعل نشوء البين الأطراف قب إتفاقويعد ، ف العقدان أطر يبة وجود نزاع التحكيم في حالإلى 
شأن هذا ب عرض النزاعا  التي تثاربه أطراف الصفقة بالذي يلتزم  تفاقهو الإو ة التحكيمكمشار إلى 

، ويعد تحديد صور التحكيم ضامنا لوضوح قواعده مما يرسخ فكرة السعي لضمان العقد على التحكيم
 .التنفيذ امن

 ،لتنفيذين الأطراف ومواصلة ابقة ليضمن الصلح بللمسائل السا المعالجةالتحكيم ليقدم  يأتي
انية كما يخو  التحكيم للأطراف إمك، عادة ما يكون المحكم متفرغا للفصل في النزاع محل التحكيمإذ 
 ه. كما يستطيعأن يصدر حكم المحكم خلال بسريعة ووقت محدد يج إجراءا مقدما على  تفاقالإ

ارهم ذلك من عدم كشف أسر بويتمكنون ، الأطراف عن طريق التحكيم المحافظة على سرية معاملاتهم
كلها  ،على جعل جلسا  التحكيم تفاقيجوز لهم الإإذ  ،وعدم الإفصاح عن مراكزهم المالية، المهنية

 .(114)وهو ما لا يتسنى فعله أمام قضاء الدولة، عضها سريةبأو 

ية ستمرار الإدأ بم( و أولاالمساواة والمواجهة )دأ بمر بادئ عبمالصفقة في وضوح يظهر أمن 
 .(ثانياحق الدفاع )

 ةيالمساواة والوجاهدأ بمر بأمن الصفقة ع :أولا
شكل في نه يأكما ، ادئ التي تعرفها مختلف النظم القانونيةبالمأهم  المساواة مندأ بمر بيعت

ة يدار المدنية والإ جراءا التقاضي حيث نص قانون الإ نفس الوقت ضمانة أساسية من ضمانا 

                                                            
 ، المنظم للصفقا  العمومية والمرفق العام، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 153أنظر: المادة  (113)
 ، المنازعا  في ضوء أحدث أحكام.الإبرام، التنفيذ-الأسس العامة للعقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (114)

 .378، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -القضاء الإداري 
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، دفاعهم اتهم ووسائلبمتكافئة لعرض طل صفر بسير الخصومة أثناء يد الخصوم يستف" :نهأعلى 
 .(115)يتعامل المحكم مع الطرف المتعاقد والإدارة على قدم المساواة"

محكم عند اضطلاعه أن يحرص عليها ال بادئ التي يجبالمأهم  المواجهة مندأ بمر بيعت
ادعاءاتهم بعضا بعضهم بضرورة مواجهة الخصوم "دأ بمهذا البويقصد ، التحكيم إجراءا تسيير ب

ي التحكيم ة فالوجاهدأ بمذكر المشرع الجزائري ولم ي، دأ الخصومةبمنذ دأ بمويتحقق هذا ال، "ودفاعهم
حكيم الت إجراءا لها في لكنه يظل قاعدة أساسية في أصو  القضائية لا يمكن تجاه، الداخلي
 .(116)الداخلي

 ية وحق الدفاعستمرار الإدأ بمر بأمن الصفقة ع :ثانيا
دأ بمال ذاويقتضي ه، التحكيم إجراءا  إستمرارد من بيم فلاالتحك إجراءا تداعي بر عنه بيع

حد أ فإذا أصر، مماطلته أو تسويفه أو عدم حضورهب، التحكيم إجراءا المساس من  أن لا يمكن
متناز   ربويعت جراءا طراف على عدم حضوره رغم دعوته للحضور أكثر من مرة فلتستمر الإالأ

 .(117)عن ضمانة هامة كفلها القانون 

 جراءا إأن ، وذلك ر حق الدفاع من المسائل الجوهرية في منازعا  الصفقا  العموميةبيعتو 
محام وقد نصت المادة ب تستدعي من الأطراف التمثيل داري الخصومة التحكمية أمام القضاء الإ

ة داريترفع الدعوى أمام المحكمة الإ"، أدناه 827مع مراعاة أحكام المادة  22-13من القانون  815
 .(118)"عريضة موقعة من محامب

  

                                                            
، 32عدد ، ج.ر.ج.ج، ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية2022جويلية  12 في مؤرخ، 13-22قانون رقم  (115)

 .2022ماي  14صادر بتاريخ 
 .168، ص 2000 القاهرة، ، دار النهضة العربية،3ط.، التحكيم الدولي الخاص، إبراهيم احمد إبراهيم (116)
 .98، ص 2010، التحكيم طريق بديل لحل النزعا ، دار الهدى عين مليلة الجزائر، فراح مناني (117)
 قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.تعديل ، المتضمن 13-22من القانون رقم  815المادة  (118)
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 الفرع الثاني
 التحكيم إجراءاتوضوح ر بالقانوني ع الأمن

ار بالتحكيمية على اعتالخصومة المشرع الجزائري في قانون الاجراءا  المدنية والادارية  نظم
يمية ذلك أن الخصومة التحك، شأنه شأن قضاء الدولة، ق السديد في أداء العدالةيأن التحكيم هو الطر 

مقتضى ب أو، قانون معين يتفق عليه طرفا النزاع بموجبالأطراف أو  إتفاقبمحددة  إجراءا بدأ بت
 لقضائية.مثلها مثل الخصومة ا، لائحة تحكيم إحدى المراكز التحكيمية

ر الحكم التحكيم حتى صدو  إجراءا ة العجلة التي تحرك كافة بمثاب جراءا دء الإبر موعد بيعت
أن يتم داية تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى هذه المهمة و بيقتضي في ال جراءا ر هذه الإيولعل تسي
ل إثارة بيعقد ق لذيالتحكيم ا إتفاقدء التحكيم لأن هذا يقتضي تسمية المحكمين في بل بالتشكيل ق

ق ويتم في العادة معالجة طرق تشكيل هيئة التحكيم عن طري، ضمانا لأمن تنفيذ الصفقة، وذلك النزاع
ير ثم دراسة كيفية هذا التشكيل عندما يتم عن غ، واسطة الخصومباشرة بدراسة تشكيل هذه الهيئة م

 .(119)طريق الخصوم

نون نص قاإذ  ،ين تعيين المحكمينبو  ،التحكيم إتفاقين صحة الشرط و بط المشرع بر  
عيين ت، طلانبأن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة ال بيجة على أنه "داريالمدنية والإ جراءا الإ

 1012ه المادة بوهو ذا  الحكم الذي جاء  ، (120)"المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينيهم
أن يتضمن  بيجالثانية حيث جاء فيها " من نفس القانون فيما يخص مشارطة التحكيم في فقرتها

 ، (121)"طلان موضوع النزاعبالتحكيم تحت طائلة ال إتفاق

 المتخاصمين لاسيما المدعى عليهأحد  ذلك أن، الهينالأمر بتعيين المحكم أو المحكمين ليس 
يين التع ا إجراءعملية تنفيذ إلى  ببالمماطلة في تعيين المحكمين أو قد يرجع الس علىمد تقد يع

  ففي كل هذه الحالا، المتفق عمليا جراءا يق الإبة تطبأو صعو  جراءا سوء تحديد الإ ببسب

                                                            
 .59، مرجع سابق، ص فراح مناني (119)
 ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.13-22من القانون رقم  1008المادة  (120)
 متضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.، ال13-22من القانون رقم  1012أنظر المادة  (121)
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إلى  رالأم أن يرفعوابأمام الأطراف  شكا وغيرها فتح المشرع الجزائري المجا  لفض مثل هذا الأ
 ذلك ضمانا لأمن تنفيذ الصفقة.بالتعيين و أمر  فصل فييس المحكمة المختصة لرئ

 ثانيال بالمطل
 الصلح والوساطة كضمانتين لأمن التنفيذ

،  ديلة لحل النزاعابالخامس منه للطرق ال بة الكتاداريالمدنية والإ جراءا قانون الإ صخص
وحاو  ، م( والتحكيالفرع الثاني) ( والوساطةالفرع الأولجمعها في ثلاث آليا  أساسية هي الصلح )

فقة ضمانا لأمن تنفيذ الص، وذلك ة والشروط القانونيةجملة من القواعد الإجرائيبآلية  أن يخص كل
 العمومية.

 الفرع الأول
 الصلح كضمانة لأمن التنفيذ

دية والأكثر طريقة و بر المشرع الجزائري الصلح وسيلة قانونية هامة لتسوية النزاعا  بلقد اعت
تسوية يقة الودية لأنه تلك الطر بمن ذلك أنه أجاز اللجوء إليه في جميع النزاعا  ويعرف الصلح 

في  كما عرفه القانون المدني الجزائري ، ين الطرفين أو أكثربوالخلافا  القائمة  الإشكالا مختلف 
، ملاه نزاعا محتبه الطرفان نزاعا قائما أو يستوفيان بالصلح عقد ينهي " أنه: 459نص المادة 

 .(122)ادل على حقه"بأن يتنازل كل منهما على وجه التبوذلك 

ه الطرفان بر الصلح عقد ينهي بحيث يعت، وجود نزاع قائم أو محتمل :شروط نذكرها وللصلح
ونجد ، حقه اد  عنبأن يتناز  كل منهما على وجه التب، وذلك ه نزاعا محتملابنزاعا قائما أو يتوقيان 
ا إذ نهائهإبإما ، وذلك حسم النزاعإلى  أن تتجه نية المتخاصمان بحيث يجبأيضا نية حسم النزاع 

ر العقد بلم تكن لدى الطرفان نية لحسم النزاع فا  يعتإذا  وأما، كان محتملاإذا  دفعهبكان قائما أو 
ون أي التناز  يك، اد  عن الادعاءا  حيث يتناز  كلا المتخاصمان عن حقهبصلحا والتناز  المت

 ين المتخاصمان وليس لمتخاصم واحد فقط.باد  بمت

                                                            
 .31، صمرجع سابق، شرح تنظيم الصفقا  العمومية، بوضياف عمار(122)
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من أن ليس  الرغمبف، لودية لتسوية منازعا  الصفقا  العموميةالآليا  اأهم  ر الصلح منبيعت
 بأن أغل غير، منازعا  الصفقا  العموميةبيق واسع على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بله تط

الاستدعاءا  المتكررة للمتعاملين ب، وذلك اشرةبطريقة غير مبق هذا الإجراء بالمؤسسا  تط
ين بالعامة والخلافا   الإشكالا أرض المشروع وتسوية لى إ المتعاقدين من الامتثا  والحضور

 ل أي إعداد رسمي أو إجراء ردعي.بق، وذلك الطرفين

في جميع مراحل النزاع وتتم محاولة ، (123)يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو سعيا من القاضي
لح جميع نهي الصين وليس من اللازم والضروري أن يبالصلح في المكان والوقت اللذان يجدهما مناس

ي وأمين في محضر ويوقعه الخصوم والقاض ثبتييكون الصلح في جزء و ، فقد المسائل المتنازع فيها
يداع مجرد إبو ، ط للحماية القضائيةبط ويتم إيداع نسخة من محضر الصلح لدى أمانة الضبالض

محضر  يعد محضر للصلح لدى الجهة القضائية يحوز هذا المحضر حجية السندا  التنفيذية أي
 (124)عد التوقيع عليه سندا تنفيذيا.بالصلح 

يل بديلة لتسوية منازعا  الصفقا  العمومية ويتم اللجوء إليه في سبفالصلح من الطرق ال
 جراءا انون الإقإلى  وضح حد للخصومة أو للنزاع الناتج عن الصفة والأساس القانوني للصلح يستند

ادرة بمبوالتسوية الودية عن طريق الصلح تتم ، 993إلى  990ن في المواد م، وذلك ةداريالمدنية والإ
اف عد الحصو  على الأطر بوهذا  ،ل القاضيبأو من ق، تهم في اللجوء إليهبالأطراف تجسيدا لرغ

 .(125)تعرضه للصلح جعله إجراء جوازي أثناء والمشرع الجزائري ، المتنازعة

 توصلوال جراءا يل لاختصار الإبلصلح كساإلى  اختار أطراف النزاع اللجوءإذا  في حالةاما 
له  حضور القاضي المعني الذيبين الطرفين و بيتم هذا الجراء ، قل تكلفةأأسرع وقت و بحل إلى 

عن إجراء  بفالنتائج التي تترت، اشرة هذا الاجراء حتى يتحقق النتيجة المرجوةبسلطة تقديرية في م
                                                            

 .337، ص 2009الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، ، 1، المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، جشيهوب مسعود(123)
، (ميةالتجريم في الصفقا  العمو )مجا  الصفقا  العمومية في الجزائر  ، تسوية المنازعا  فيبن عبد المالك بوفلجة(124)

ر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، الجزائالقانون ، تخصص في العلوم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
 .173، ص 2019

 ، مرجع سابق.الإجراءا  المدنية والإدارية ، المتضمن قانون 13-22القانون رقم من  993إلى  990المواد أنظر  (125)



 تنفيذ عبر تحقيق الأمن المنازعاتالقانوني للصفقة في مرحلة ال الأمن  الفصل الثاني

 

57 
 

لح والحالة ت الصبالذي يث تفاق: الحالة الأولى الإأي حا  من الأحوا  عن نتيجتينبالصلح لا تخرج 
 .(126)وعدم التوصل إليه الاختلافحالة  الثانية

 الفرع الثاني
 الوساطة كضمانة لأمن التنفيذ

ة داريالمدنية والإ جراءا قانون الإ بموجبديل لحل النزاعا  بنت الجزائر الوساطة كطريق بت
لقضائية ولتفادي الخوض في دعاوي قد يطو  للتقليل من الاكتظاظ الذي تعرفه الجها  ا

 جراءا ديل لتسوية النزاعا  في قانون الإبلم يعرف المشرع الجزائري الوساطة كطريق و .(127)امدها
المواد  طارإممارستها وكيفية سير عمل الوسيط في  إجراءا توضيح بة حيث اكتفى داريالمدنية والإ

 .1005إلى  994من 

ين موضوعي وآخر زمني فمن الناحية الموضوعية القاضي بجانيتحدد مجا  الوساطة من  
 وكل ما يمسمجا  الصفقا  العمومية يمكنه عرض الوساطة في جميع القضايا المعروضة في 

 بصوتن، فالقاضي مخير في عرضها على الخصوم، النظام العام لوجود قوانين خاصة تحكمهب
بحق المقابل  كالنزاع المتعلق وفي شق منهلعمومية أالمتعلق بتنفيذ الصفقة ا الوساطة على كل النزاع

ط في شق لا للتجزئة فيعين الوسيبفقط متى كان النزاع قاالمالي أو تعسف الادارة في توقيع الجزاء 
 .(128)اشر الخصومة في الشق الآخربوت

ص و  طرفي النزاع وتسند شخبفتعيين الوسيط القضائي يكون على أساس شروط تحت ق
 :(129)الشروطأهم  ينبمعية ومن يعي وإلى جبط

                                                            
 .176، مرجع سابق، ص بن عبد المالك بوفلجة (126)
، كلية الحقوق والعلوم 26العدد مجلة العلوم الإنسانية، ، "الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعا  الإدارية"، مانع سلمى(127)

 .37، ص2012، بسكرةالسياسية، جامعة محمد خيضر، 
، العدد 09المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية، ، "الصلح والوساطة بإعتبارهما طرقا بديلة"، صلاح روانمحمد  (128)

 .500، ص2018، أم البواقيجامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق، ، 02
 ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.13-22من القانون رقم  998المادة  (129)
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 الشرف أو لا يكون ممنوعا من حقوقه بة عن جريمة مخلة بعقو إلى  أن لا يكون قد تعرض
 المدنية.

 .أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه 
 .أن يكون محايدا أو مستقلا في الوساطة 

إجراء بة دأ من الوساطبوت قابيحاو  الوسيط لتسوية المسائل العالقة دون أن يفرض شيئا مس
قد يسمع القانون و  بموجبل القاضي و بحيث تحدد مدة الوساطة من قب، التحقيق ويحضر للقاء الأو 

 ذيتخا  المعترضة له و بالوسيط كل خصم من شأنه أن يفيد حل للقضية ويخطر القاضي الصعو 
ل القاضي عندما يستحيمن الخصوم أو حتى تلقائيا من  بطلبل الوسيط أو بإنهاء الوساطة من ق

 .(130)السير الحسن لها

، أو عدمه، فاقإتمن  طرفي الصفقةما توصل بيا بر الوسيط القاضي كتابيخ نتهاءوفي حالة الإ
ي ويوقعه الخصوم ويقوم القاض تفاقيحدد الوسيط محضرا يضمنه محتوى الإ تفاقوفي حالة الإ

سندا  تفاقطعن ويعد محضر الإل لأي بغير قاأمر  بموجب تفاقالمصادقة على محضر الإب
 .(131)تنفيذيا

 ،ية وقضائية واستشارية وأخرى وساطة تحكيمإتفاقمنها وساطة  أشكا تتخذ الوساطة عدة 
سيط معين و إلى  إدراج فكرة اللجوءبية حين يقوم الأشخاص في علاقاتهم المالية تفاقفالوساطة الإ

قوم والوساطة القضائية حين ت، القضاءلى إ ل اللجوءبرم قبنزاع حو  موضوع العقد الم بعند نشو 
رفضها  ولها أوبعلى أساس اقتراح من القاضي عن سير الخصومة على أن للخصوم كل الحرية في ق

 .(132)ةبعلى أن تضل الوساطة خاضعة للرقا

  

                                                            
 .184ص ، ، مرجع سابقبن عبد المالك بوفحلة (130)
 ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.13-22من القانون رقم  1004و 1003المواد  انظر (131)
 .84مرجع سابق، ص اسماعيل، ي بحر  (132)
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 حث الثانيبالم
 تها قضائياحماي ربصفقة عتنفيذ الالقانوني ل الأمن

الضرورة بية لمنازعا  تنفيذ الصفقا  العمومية يتم في حالة فشل وعجز طرق التسوية الود
حيث أتاح المشرع الجزائري إمكانية اللجوء لمختلف جها  ، ساحة القضاء لفض النزاعا إلى  اللجوء

ضع حد لتجاوزا  ة القضائية الأكثر فعالية في و بقى الرقابين طرفي النزاع وتبالقضاء لتسوية للتوفيق 
فإن ، اشرةبتستمد أساسها من الدستور م، ة أصليةبا المتمثلة في كونها رقاالإدارة نظرا لتعدد مزاياه

دراسة ى إل طارسنتطرق في هذا الإ، تنفيذ الصفقة أمنهاما في حل النزاعا  وضمان  اللقضاء دور 
ن ثم القاضي الكامل كضامن لأم، (الأول بالمطل) ي كضمان لأمن تنفيذ الصفقةستعجالالقاضي الإ

 (.الثاني بالمطل) تنفيذ الصفقة

 الأول بالمطل
 ي كضمان لأمن تنفيذ الصفقةستعجالالقاضي الإ

اتخاذ قرار وقتي في النزاع بهو إجراء يسمح للقاضي  ستعجا إجراء الإأن  يعيبمن الط 
ين يللدائن يق المالي يسمحبفي مادة التس ستعجا وأن الإ، والتي لا تحتمل مسؤولية التأخير ،المطروح

 م ضمانا لأمن تنفيذ الصفقة.هالغ المستحقة لبيقا  على المبسالحصو  على تب

 الفرع الأول
 تنفيذالضمانة لأمن يق المالي بالتسي إستعجالتكريس 

صلاحيا  قاضي  ق.إ.م.إ من 945إلى  942المواد  بموجبنظم المشرع الجزائري و  أنشأُ 
 ،داري الإ ا ستعجا للإهة من نوعو من الطرق الجديدة والفريدهو ، يق الماليبفي مجا  التس ستعجا الإ

 .المدنية الملغى جراءا ا قانون الإهوالتي لم يتناول

يقا  بلا تسري على التس .م.إإ.ا من قهوما يلي 942ا في المادة هإن الاحكام المنصوص علي
فع وم ق.إ.م.إ تدفع للدائن الذي ر همفبيقا  با في قانون الصفقا  العمومية لأن التسهالمشار الي

، ةيقا  المذكورة في قانون الصفقا  العموميبينما التسب، استحقاق دين شأنبفي الموضوع دعوى 
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 ،ل تنفيذ الخدما  موضوع الصفقة لتمكين المتعاقد من الانطلاق في الانجازبلغ يدفع قبي كل مه
 .(133)وعليه لا تكون المصلحة المتعاقدة مدينة نحو المستفيد من الصفقة

الغ بالم يقا  علىبيق المالي يسمح للدائنين الحصو  على تسبتسفي مادة ال ستعجا إن الإ
 جراءا ا لإعبذا ما لا يمكن فعله إلا تهو ، مهم في انتظار التحديد الدقيق لحق دائنيهالمستحقة ل

ا بع طليقا للدائن الذي رفبي الجزائري حاليا ٲن يمنح تسستعجالالقاضي الإ فباستطاعة، (134)طويلة
ويمكن ان يكون دفع ، (135)لتزامالإوجود  شأنبناك نزاع جدي ها لا يكون عندم، لقاضي الموضوع

 .(136)موقوفا على تقديم ضمانا  ستعجا ولكن يجعله قاضي الإ، يق تلقائيابالتس

 الفرع الثاني
 ضمانة لوضوح الدعوى  يق الماليبشروط التس

، م لاأ  إستعجاصدد بسواء كان  يقبي في مجا  منح التسستعجالسلطة القاضي الإتقوم 
 رذه الصلاحية. ويمكن حصهلانعقاد الاختصاص لممارسة  ستعجا لأن المشرع لم يشترط الإوذلك 

 :يق فيما يليبمنح تسبا للحكم هتوفر  بالشروط الواجأهم 

 ةداريوجود دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإ: أولا
ذي رفع دعوى في .. ال." نصها على:بإ .م.إ.قمن  942ليه المادة ا شار أذا الشرط هو 

ق بيس يق ما لمبالتسبي ٲن يأمر ستعجاليجوز للقاضي الإ فلا، ..".ةداريالموضوع أمام المحكمة الإ
يئا  هي هي و ستعجالا القاضي الإهة التي ينتمي اليهالمعني رفع دعوى في الموضوع أمام الج بطل

 .(137)داري القضاء الإ

                                                            
 .478دادي، الجزائر، ص منشورا  بغ 2طوالإدارية، ، شرح قانون الإجراءا  المدنية عبد الرحمن بربارة (133)
 .64، ص 2005دار هومه، الجزائر، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة آت ملويا لحسين بن شيخ(134)
القرارا  الإدارية بناءا على أمر إستعجالي على ضوء قانون  ذدعوى وقف تنفي"، يعيش تمام أمال، عبد العالي حاحة(135)

 .141ص ، 2008جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية الحقوق، 4العدد مجلة الفكر، ، "الإجراءا  المدنية والإدارية
 ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.13-22القانون رقم من  942المادة  (136)
 .141، ص مرجع سابق، يعيش تمام أمال، عبد العالي حاحة(137)
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 إدانة مالية فإذا ما تعلقبعلى الحكم و الحصو  هدف من دعوى الموضوع هأن يكون ال بيجو 
على  ولة حتى ولو تأسستبيقي لن تكون مقبالتس ستعجا فإن دعوى الإ، دعوى إلغاءبمثلا الأمر 

 .(138)المدعي يستحق عليه التعويض بضرر ٲصا

 ناك منازعة جدية في وجود الدينهأن لا تكون  بيج :ثانيا
ي كان المدين يشكك فإذا  يق ماليبتس دفعبالأمر  يمكن فلا يهديبذا الشرط ضروري و هو 

 عنه بيعة الجدية للمنازعة لا يترتبغير ٲن الشك حو  الط، (139)ه ٲصلابجدية الدين ولا يعترف 
 ،(140)ا يق متوقفا على تقديم ضمانبما دام في مقدور القاضي جعل منح التس بالضرورة رفض الطلب
طون عموما بمرت ستعجا ذا فقضاة الإهجدية لالضرورة بي هأنه ليست كل منازعة إلى  شارةتجدر الإو 
 ع الجدي للمنازعة.برير الطابتب

ذا ما يستشف هو  ،السلطة التقديرية داري ي الإستعجالقى للقاضي الإبقين تبتوفر الشرطين السابو 
 .(141)يق ماليبمنح تسبوالمتعلقة  942ا المشرع في المادة ه" التي استعمل"...يجوز...ارة بمن ع

ة هيبلي شيق المابفي مادة التس ستعجا ممارسة صلاحيا  قاضي الإبط المتعلقة ذه الشرو هإن 
ي في مجا  ستعجالنوع من القضاء الإ 1988ح معروفا منذ با المشرع الفرنسي حيث أصهالتي أقر ب

 .(142)الحق أصلبر من قضاء الموضوع لتعلقه بل يعتبيقا  المالية كان من قبالتس

  

                                                            
 .65، ص رجع السابقا  ملويا لحسين بن شيخ، الم(138)
 . 142، مرجع سابق، ص يعيش تمام أمال، عبد العالي حةحا(139)
 .6ص، 2007نظرية الاختصاص، الجزائر، ، 3ة، جالإداري، المبادئ العامة للمنازعا  شيهوب مسعود(140)
 ، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، مرجع سابق.13-22القانون رقم من  943لمادة ا (141)

)142(Jean François Brisson, Op-Cit, p.196. 
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 الثاني بالمطل
 ل كضامن لأمن تنفيذ الصفقةالقاضي الكام

يمكن و  ،سلطا  كاملةبالدعاوى التي يتمتع فيها القاضي أهم  دعوى القضاء الكامل منتعد 
اتها لتزامعض تصرفا  الإدارة المخالفة لإبطا  بإبأو أن يحكم ، (الفرع الأول) التعويضبله أن يحكم 

 .(الفرع الثانيل المالي )بمقاالحق في البة بكما يمكن أن ينظر في دعوى المطال، التعاقدية

 الفرع الأول
 ر سلطة القضاء الكامل في التعويضبالقانوني للصفقة ع الأمن

 ةبالمطالإلى  تهدف، دعاوى القضاء الكاملأهم  سلطة القضاء الكامل في التعويض من
 الإدارة. أعما ر الأضرار الناجمة عن بالتعويض وجب

، حة والصفةالمصل بائية الذاتية التي يحركها أصحاأنها الدعوى القضبتعرف سلطة التعويض 
النظر  غضب، ل للاستئناف أمام مجلس الدولةبحكم قابة كدرجة أولى للتقاضي داريأمام المحكمة الإ

قا بيكون ذلك ط، (143)ة المركزية أو اللامركزيةداريإن كانت المصلحة المتعاقدة إحدى السلطا  الإ
ت بالتعويض اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابة بونا قصد المطالالمقررة قان جراءا للشكليا  والإ

 .(144)الضار داري فعل النشاط الإبحقوقهم 

من  أي ما لحقه، المتعاقد مع الإدارة من أضرار بل جميع ما أصابالتعويض مقا بوعليه فيج
و ه وأساس ذلك، مقدار الضرر لا جسامة الخطأ بويقدر التعويض حس، بخسارة وما فاته من كس

 .(145)لمضروره ابناءا على ما طلبدوره تحديد مقدار التعويض بويتولى القاضي ، المسؤولية العقدية

                                                            
 .، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءا  المدنية والإدارية13-22القانون رقم من  801انظر المادة  (143)
، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، فوناس سهيلة (144)

 .76-75.ص، ص2018ة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
لعلوم، تخصص ا ، منازعا  الصفقا  العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيخلف االله كريمة (145)

 .206ص، 2013قسنطينة، الإخوة منتوري،  ، جامعةوالعلوم السياسية القانون العام، كلية الحقوق 
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 التعويض فيما يلي:بالحالا  التي يحكم فيها القاضي أهم  وتتمثل

 اتها التعاقديةإلتزامبالإدارة  إخلال لتعويض جراءا: أولا
لا يكفي  معنى أنهبالتنفيذ للمتعاقد معها  ذلك من خلا  عـدم تـسليم الـمصلحة الـمتعاقدة موقع

أن يكون هذا الموقع  بل يجب، (146)ذلكبتسليم موقع العمل مجرد القيام ب هاإلتزاملإعفاء الإدارة من 
وانع دء في التنفيذ سواء كانت تلك المبخا  من الموانع التي تحو  دون قيام المتعاقد مع الإدارة من ال

أيضا من خلا  عـــدم تــــقديم الـمصلحة الـمتعاقدة الدفعة الأولى من  ويظهر ذلك، قانونية أو مادية
ه من قدر ما تم إنجاز بيعني تمنحها شهريا ، الما  مـقدما لمساعدة المتعاقد مع الإدارة على التنفيذ

الة الكف بخطاتقديم المتعاقد لبعد أن تتأكد من أنه جاهز للتنفيذ ولا يتم إيداعها إلا بعمل وتقدمها لهم 
 نوك.بالأحد  المصرفية في

كذلك قيام مـسؤولية المصلحة المتعاقدة لعدم تقديمها للتراخيص اللازمة كمنح تراخيص في 
وأخيرا  ،ا ما يتم الحصو  عليها من جها  حكوميةبالحفر أو الهدم وغيرها من التراخيص التي غال

ة المواد نى يتعين على الإدارة تقديم كافمعبعـدم تقديم المصلحة الـمتعاقدة للمواد الـضرورية للتنفيذ 
تجهيزها وتسليمها إعدادها و بتتكفل إذ  ،دونهابلا يتم التنفيذ  المواد التيوهي تلك ، الضرورية للتنفيذ

تحقق إذا  ضالتعويبها إلتزاممسؤوليتها ويقوم  بتترت، للمتعاقد معها فإذا أخلت أو تأخر  في ذلك
 .(147)الضرر

 سلطاتها إستخدامسف الادارة في التعويض عن تع :ثانيا
سلطتها الإدارة ل إستعما  يحق للمتعاقد تعويضه ضمانا لأمن مركزه المالي كمستثمر بسبب

معنى ب ،أو سلطاتها في لتعديل وتوقيع الجزاءا  أو الفسخ طريقة غير مشروعةبة والإشراف بفي الرقا
الغتها في بتعسفها ومإلى  طلاقها يؤديها الإدارة ليست مطلقة لأن إبأن هذه السلطا  التي تتمتع 

 .المتعاقد معها خاصة من الناحية الما بالأوامر مما يضر 

                                                            
 .96، ص 2005، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، الأسس العامة للعقود الإدارية، طالمنغم خليفة عبد العزيز عبد (146)
، تخصص قانون عام للأعما ، في الحقوق  مذكرة لنيل شهادة الماستر، منازعا  الصفقا  العمومية، برهان مسعودة (147)

 .46ص ، 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 من داري كان تعديل العقد الإإذا  غير المشروع لسلطة التعديل ستعما الإخصوص بأما 
ث يؤدي حي، لتلك السلطا  لا يجوز أن يكون غير مقيد هاإستعمالفإن ، السلطا  الممنوحة للإدارة

غير المشروع يشكل خطأ  ستعما الإلذلك فإن هذا ، ررةبمجموعة من الأضرار غير المإلى  لكذ
 .(148)عليه التعويض بعقدي يترت

 الفرع الثاني
 ر سلطة القضاء الكامل في اعادة التوازن الماليبالقانوني للصفقة ع الأمن

التوازن المالي في الغ مالية أو اعادة بالحصو  على المإلى  لتي ترمياإن جميع منازعا  
 تمارس في نطاق دعوى القضاء الكامل.مجا  الصفقا  العمومية  داري نود العقد الإب إطار

ضاء ها القبالتالي فإنه لا جد  في أن مثل هذه المنازعا  هي منازعا  حقوقية يختص ب
ت تتمثل انالغ المالية المراد الحصو  عليها في عدة صور سواء كبوتتمثل هذه الم، الكامل داري الإ

و قسط من أ، نود الصفقةبالغ المالية المتفق عليها ضمن بدفع المبفي إلزام المصلحة المتعاقدة 
قاعها ها المصلحة المتعاقدة في إيبالتي تتمتع  ا متياز الإإحدى إلى  أو غرامة مالية تنتمي، الأقساط

ارس فإن هذه الدعوى تم شارةوللإ، على المتعامل المتعاقد في حالة عدم تنفيذه في الآجا  المحددة
 .(149)طرفي العقد دون غيرهماأحد  فقط من

لغ بمبالحكم إلى  التي تؤدي بابسآخر من الأ ببكما يمكن لهذه الدعوى أن ترفع لأي س
في ذمة  ر على أنها قيم مستحقةبحيث تدخل في هذا المجا  حتى الفوائد التأخيرية التي تعت، مالي

ها للمتعامل المتعاقد في حالة عدم تمكين هذا الأخير من الحصو  على المصلحة المتعاقدة ويتم دفع
، (150)يوما 30من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية  ابتداءها بويتم حسا، بلغ المدفوعا  على الحسابم

المتضمن قانون الصفقا  ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  122وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

                                                            
 . 116، الصفقا  العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص بوضياف عمار (148)
، نظام المنازعا  في مجا  الصفقا  العمومية على ضوء قانون الإجراءا  المدنية والإدارية، دار كلوفي عز الدين (149)

 .113، ص 2012النشر جيطلي، الجزائر، 
 .50، مرجع سابق، ص برهان مسعودة (150)
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رف الدفعات صبيتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم المرفق العام على أنه: " العمومية وتفويضا 
تداء من ب( يوما ا30في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين )، أو التسوية النهائية بعلى الحسا

 أعلاهفي الأجل المحدد ، ب.. يخول عدم صرف الدفعات على الحسا.الكشف أو الفاتورة إستلام
 .(151)..."الحق في الاستفادة من الفوائد التأخيرية، دون أي إجراءبد و للمتعامل المتعاق

ل تمثإذ  مكانتهاإلى  النظرب، وذلك الدولة أعما ا هاما من بتحتل الصفقا  العمومية جان
ومة قانونية ظلذا حرص المشرع الجزائري على توفير من، الشريان الذي يدعم عملية التنمية الوطنية

، 247-15المرسوم الرئاسي رقم إلى  ،(152)90-67رقم الأمر بدءا بمن النصوص  متكاملة
الرغم مما ب ،ة لتحقيق امن تنفيذ الصفقةبير جذابليضمنها ميكانيزما  وتدا، وتعديلاتها المتلاحقة

القانوني  الأمنر عن إرادة الدولة الصادقة في الاجتهاد من اجل ضمان بها من نقائص يعخصي
 ن تنفيذ الصفقة العمومية.على أم ؤبالتنوالقدرة على 

                                                            
، يتضمن قانون الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  212المادة  (151)

 .سابق
، صادر 52 ج.ر.ج.ج، عددالمتضمن قانون الصفقا  العمومية، ، 1967جوان  17مؤرخ في ، 90-67 رقم أمر -)152(

 .1967جوان  17بتاريخ 
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رغم  ،القانوني في ميدان تنفيذ الصفقا  العمومية الأمنتجسيد فكرة المنظم الجزائري حاو  
القانون الجزائري الا حديثا في نص تعديل الدستور، غير أنه لم يشر أنه لم ينص عليها صراحة في 

تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  بالمتعلق  247-15المرسوم الرئاسي رقم اليها مطلقا في 
صورة ضمنية من بعاد هذه الفكرة في ميدان تنفيذ الصفقا  العمومية و بإلا أننا نلتمس أ، المرفق العام

 لورتها كقيمة عامة وأساسية في النظام الاقتصادي والقانوني والاجتماعي.بخلا  

ومية من ن تنفيذ الصفقا  العمالقانوني في ميدا الأمنتجسيد فكرة من خلا  دراستنا نلتمس  
حيث  ،بمقتضى الصفقة العمومية ةبصورة لها والمتمثلة في حماية الحقوق المكتسأهم  خلا  تحقق

ين   قد رسخ فكرة تأطير المراكز القانونية للمتعاقدنجد أن تنظيم الصفقا  العمومية الساري المفعو 
امنة لتنفيذ اتها الضإمتياز الادارة أوضح المنظم اته القانونية فمن جانب إلتزامببيان حقوق كل منهما و 

ا  وتضمن عدم تعسفها ضمانا لأمن متياز الصفقة غير أنه قيدها بشروط تحد من ممارستها للإ
 المركز القانوني للمتعامل المتعاقد.

ندا بل المالي من خلا  جعل السعر بالمقا إقتضاءحق المتعامل المتعاقد في  كرس المنظم
ما حدثت إذ  ،لا للمراجعة والتحيينبلذلك جعله قا إضافة، ه أي صفقة في مرحلة التنفيذإلزامي تشير ل

ي حقه ف اقرارمن خلا  ، وذلك ظروف مستجدة من شأنها زعزعت النظام المالي للمتعامل المتعاقد
وازن حقه في الحفاظ على التإضافة إلى ، التعويض على أساس المسؤولية العقدية أو التقصيرية

لنظرية  هتداعبا من خلا ، وذلك المرفق العام إستمراري للعقد تشجيعا له لمواصلة تنفيذ الصفقة و المال
 ونظرية الظروف الطارئة.، ا  المادية غير المتوقعةبونظرية الصعو ، فعل الأمير

القانوني في مجا  تنفيذ الصفقا  العمومية من خلا  تحقق  الأمنفكرة  المنظم الجزائري  جسد 
، بكحق مكتس ،للمتعامل المتعاقد وحقه في التعويض مركز الماليلمتمثلة في الحفاظ على الصورها وا

تأطير ضافة إلى إ، ا هاته القوانين والتنظيم إتجاهالثقة والاطمئنان ب اشعور  ى المستثمرينمما يولد لد
ما يكفل أمن م في الآجا  المحددةو  اته المتمثلة في تنفيذ الصفقة شخصيا بالكيفيا  المطلوبةإلتزام

 تنفيذ الصفقة العمومية.
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صفقة القانوني في استقرار المراكز القانونية لطرفي ال الأمنه فكرة بير الذي تلعبالدور الك رغم
 كاليا شعض الابإلا أننا نسجل ، ة ورعاية المصلحة العامةبمن خلا  الحفاظ على حقوقهم المكتس

ة بسكز القانونية وضياع المصلحة العامة والحقوق المكتعلى استقرار المرا بالسلبالتي يمكن أن تأثر 
 يمكن إيجازها في:من خلا  تهديد أمن التنفيذ 

  ة تفوق بكثير وتتجاوز الحقوق المقرر التي و  ،السلطا  التي تحوزها المصلحة العامة إتساع
 انونيخاصة سلطة الاشراف والرقابة مما يهدد أمن المركز الق ، مع غموضهاللمتعامل المتعاقد

 للمتعاقد.
 درجة التناقضإلى  عض الأحيانبوالتي تصل في ، 247-15وص المرسوم الرئاسي د نصيتعق 

ن أن الواقع العملي أسفر على العديد مإذ  ،خاصة فيما يتعلق برقابة اللجان الادارية على التنفيذ
ة لكلا بسلحقوق المكتضياع اإلى  مما أدى، القواعد القانونية وضوحعليها عدم  بالتجاوزا  التي ترت

 طرفي الصفقة.
   ضعف الحماية القضائية للصفقة العمومية بسبب عدم وضوح دعوى التسبيق المالي في مجا

 الصفقا  العمومية وخضوع دعوى القضاء الكامل للشروط العامة مما يهدد أمن الصفقة.
فقا  ا  تنفيذ الصالقانوني في مج الأمنأجل تجسيد القانوني لمرجلة ومن  الأمنعدم لتفادي 

لتي عض الاقتراحا  والحلو  ابنحاو  تقديم ، دارةلإالتعسفية لوالقضاء على الممارسا  ، العمومية
 الشكل التالي:بمن شأنها سد الثغرا  والنقائص 

 لصفقا  تنفيذ ا القواعد القانونية التي تنظمصياغة بعلى المشرع الجزائري ان يقوم  بوج
ويسهل على المتعاقدين الوصو  إليها وفهم ، ل أي تأويلبق لا يقشكل واضح ودقيب، العمومية
 القانوني. الأمن إنعدامإلى  لأن عدم وضوح القاعدة القانونية يؤدي، محتواها

 ي ة الالكترونية للصفقا  العمومية التبوابال إنشاءعلى المشرع الجزائري الإسراع في  بوج
تنظيم الصفقا  العمومية بالمتعلق  247-15رقم الرئاسي من المرسوم  203نص عليها في المادة 

، نود أي صفقةبجميع بلتوسيع دائرة العلم على مستوى المصالح المتعاقدة ، وتفويضا  المرفق العام
 دقة ووضوح.بليتمكن المتعامل المتعاقد من تحديد مركزه القانوني 
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 ية مع   العمومفي مجا  الصفقا قضاء مستقل ومتخصصإلى  القانوني الأمنفكرة  جتحتا
ة للمتعامل المتعاقد وخاصة في مواجهة بيصون الحقوق المكتسبشكل  افرادها بأحكام خاصة بها

 .تجسيد أمن قضائي حقيقيبسلطا  المصلحة المتعاقدة والذي لا يكون إلا 
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 الأمن القانوني للصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ

 
 

 ملخص

ا نلتمس غياب ن أن  القانوني في الصفقة العمومية في مرحلة التنفيذ رغم أهميتها، إلا   الأمنفكرة  إن  
لمشرع ا ها، لهذا نجد أن  ستقرار النظام القانوني لإذكرها صراحة في النصوص القانونية، وغموضها وعدم 

الجزائري لم يتناولها بصريح النص في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقا  العمومية وعدم قدرته 
على حماية المراكز القانونية للمتعاقدين، وعجزه عن سن قواعد قانونية واضحة ومفهومة مما يشيع عدم 

 الثقة في عقود ترتكز في أصلها على الثقة.

 ،لقانونيا الأمنتحقيقها فكرة إلى  رعاية المصلحة العامة التي تشكل قيمة أساسية تسعى لضمان
 الحسن للما  العام، كذلك تتحقق من خلا  حمايتها ستعما والتي تتجسد في صورة ترشيد النفقا  والإ

إضافة يض، و المقابل المالي والحق في التع إقتضاءللحقوق المكتسبة للمتعامل المتعاقد التي تتجسد في 
 حقه في الحفاظ على التوازن المالي للعقد.إلى 

 .القانوني، الصفقة العمومية، مرحلة التنفيذ، تحقيق أمن المنازعا  الأمن الكلمات المفتاحية:

Résume  

L'idée de sécurité juridique dans le domaine de l'exécution des marchés publics, malgré son 

importance, nous recherchons l'absence de sa mention explicite dans les textes juridiques, son 

ambiguïté et l'instabilité du système juridique pour cela, pour cela nous constatons que le législateur 

algérien ne l'a pas abordé explicitement dans le texte du décret présidentiel relatif à l'organisation de 

la commande publique et son incapacité à protéger les centres Contractants, et son incapacité à édicter 

des règles juridiques claires et compréhensibles, ce qui propage la méfiance à l'égard des contrats 

fondés sur la confiance. 

Assurer le souci de l'intérêt public, qui constitue une valeur fondamentale que l'idée de sécurité 

juridique cherche à atteindre, qui s'incarne sous la forme de la rationalisation des dépenses et du bon 

usage de l'argent public, ainsi que par sa protection des droits acquis du client contractant, qui se 

traduisent par l'exigence d'une compensation financière et le droit à indemnisation, en plus de son 

droit au maintien de l'équilibre financier du contrat 

Mots-clés : Sécurité juridique, Marchés publics en phase de réalisation, Le maître d'ouvrage. 


